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  تــمتـد یــدي إلـى القلـم لتهـدي ثـمـرة 

  عـمـلـي و جـهـدي و مشـواري الـدراسـي هـذا                               

  الـدروبإلـى مـن علمني و أنار لي طریقي في 

أطال االله في عمره، و حفظه إجلالا و ) أبي العزیز(                              
  إكراما 

  إلى من سهرت اللیالي و تعبت كثیرا حتى تیسر لي

) أمي العزیزة( طریق النجاح بكل جد و اجتهاد                                
  أدامها االله

  ذا العـمـلإلى كل الذین ساهمـوا معـي في هـ

 مـن الإخـوة و الأصـدقـاء و كـل الأهل و الأحبـاب                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  
أولا و قبل كل شيء أحمد االله على هذا الجهد الذي من به علي لإتمام هذا     

 العمل المتواضع

   

الذي " زرقاط عیسى"كما یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف       
وافق  على الإشراف على هذه المذكرة و أنار لي طریق البحث العلمي و الذي كان 

  .صابرا معي على توجیهي و نصائحه القیمة
    

كما أشكر كل الأساتذة الذین بذلوا كل الجهود في سبیل تكویننا و ساعدونا على     
  .اكتساب العلم و المعرفة

     

الزملاء الذین ساعدوني من قریب أو بعید و كل موظفي مكتبة  و كذلك الأصدقاء و
و جمیع " أوذینة عبد القادر" ورقلة  و خاصة -الحقوق بجامعة قاصدي مرباح

  .الموظفین في قسم الحقوق
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  :مـــقـــدمـــة

 
في التنمية؛ لذلك فقد حمل هذا النشاط التاجر  يعد النشاط التجاري من أهم العوامل التي تساهم  

على الاستعانة بغيره قذفي ممارسة نشاطه، فلم يعد ذلك التاجر؛ مهما كانت الإمكانات المتاحة له قادر 
على بنفسه على القيام بكل العمليات المتعلقة بنشاطه نظرا لتعقد هذه العمليات و تعددها و تشعبها 

  .ن الواحد و العشرينمع التطور الذي يشهده القر 
ففي بداية الأمر انتهج التاجر لتخفيف العبء الذي يقع على عاتقه عدة أساليب، فلجأ إلى 
علاقات العمل باستخدام عدد من العمال ذوي الخبرات المتعددة التي تتناسب و حاجاته التجارية، 

  .افهفيعين المديرين و العمال للعمل في المتجر أو المصنع تحت رقابته و إشر 
  

و لكن قد يرى التاجر عدم كفاية هذه الطائفة من العمال لإشباع حاجاته التجارية و خاصة إذا  
كان الأمر يتطلب الانتقال إلى الأماكن التي تبعد عن مركز إنتاج السلع أو مراكز توزيعها لمعرفة المنتج أو  

صريفها على نطاق واسع مثلا، كان من المشروعات التجارية الضخمة كمصانع السيارات و يرغبون في ت
فأصبح التاجر هنا يحتاج إلى وسطاء فمن بين هؤلاء الوسطاء الوكلاء التجاريون؛ فهم الأشخاص الذين 
يقومون بعملهم على وجه الاستقلال لتصريف بضائع و منتجات التجار مقابل أجر معين، فيبرمون 

أ العلاقة القانونية مباشرة بين التاجر الموكل و العقود باسم و لحساب التاجر الذي يتعاملون باسمه؛ فتنش
  .الغير

 
ا التاجر نظرا لزيادة نشاطه و اتساع حجم تجارته، تتمثل في الوكالة  و عليه فإن الوسيلة التي اهتدى 
التجارية، التي تنوب عن التاجر بدلا عنه، و هو الوكيل التجاري لتنفيذ الأعمال التجارية، فمثل هذا 

  .للموكل الوقت و الجهدالأمر يوفر 
 
ا   و تتسم الوكالة التجارية بالعديد من الخصائص التي تؤثر في تحديد مصادر انقضائها، حيث أ

ا شأن المواد  عقد رضائي، فالقانون لم يشترط لانعقادها مشكلا معينا، و تخضع لمبدأ حرية الإثبات؛ شأ
ا عقد ملزم للجانبين إذ يرتب التزامات على عاتق كل من طرفيها و يتمتع كل  التجارية الأخرى، و أ

ا عقد منت عقود  منهما بضمانات خاصة يقررها القانون تأمينا لحقوقهم في مواجهة الآخر؛ كذلك أ
الاعتبار الشخصي حيث أن شخصية طرفي هذا العقد تكون عنصرا جوهريا في التعاقد، فالموكل أدخل 

كذلك الوكيل أدخل في حسبانه شخصية الموكل، و لا   في حسبانه عند التعاقد شخصية الوكيل؛ و



ينصب الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة التجارية على شخص الوكيل نفسه، بل ينصب على حرفته و 
خبراته في العمل لحساب غيره؛ و أخيرا أن عقد الوكالة التجارية عقد غير لازم بحيث يجوز كقاعدة عامة 

كيل أن يتنحى عن الوكالة، و ذلك قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة، للموكل أن يعزل الوكيل، و للو 
  .بل حتى قبل البدء فيه

  : لا و هوأضح لنا الإشكال الرئيسي للدراسة من خلال ما سبق يت
  الوكالة بالنسبة للتاجر؟  نجاعةما مدى 
 طرح التساؤلات: 

 ما هي طرق إبرام الوكالة التجارية؟ -
 تؤدي إلى انقضاء الوكالة التجارية؟ ما هي الأسباب التي -
 فيما تتمثل التزامات كل من الموكل و الوكيل؛ و ما هي الضمانات التي تضمن حقوقهم؟ -
  ما هي آثار الوكالة فيما بين المتعاقدين في مواجهة الغير؟ -
 

 تكمن أهمية الدراسة لهذا الموضوع كونه يحوز اهتمام  التاجر الذي : أهمية الدراسة
  .لة القيام بأعمال تجارية لوحده في إيجاد من يعاونه على القيام بأعمالهتؤرقه مشك

ا  و على غرار ذلك تظهر أهمية الدراسة من خلال تعدد و تشعب العمليات التجارية التي يقوم 
   .التاجر لوحده

اله، فمن خلال الوكالة التجارية التي تعود بالمنفعة على التاجر؛ و ذلك بنيابة غيره للقيام بأعم
يستطيع أن ينوع في الأنشطة التجارية، فيقوي ذلك مجال التجارة، ما يحقق تنمية اقتصادية تساهم في 

  .رفع رأسمال الدولة
 تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية : أهداف الدراسة:  

 .التعرف على كيفية إبرام الوكالة التجارية -
 .بيان أسباب انقضاء الوكالة التجارية -
 .على التزامات أطراف الوكالة التجاريةالتعرف  -
 .الكشف عن النقائص التي تعتريها نصوص القانون التجاري فيما يخص الوكالة التجارية -
 .إبرام دور الوكالة التجارية بالنسبة للتاجر -

 إن دراستنا لهذا الموضوع راجع إلى عدة معايير ذاتية و : مبررات اختيار الموضوع
  :في النقاط التاليةعوامل موضوعية، و تكمن 



 .الرغبة في تناول المواضيع التي تتعلق بالتجارة كان السبب الرئيسي لاختيار هذا الموضوع - 
 .معرفة مدى فاعلية الوكالة التجارية في الأنشطة التجارية و تحقيق التنمية الاقتصادية - 
ن خلاله إلفات كون هذا الموضوع  لا يحوز اهتمام كبير من قبل المشروع رغم أهميته، فأردت م - 

 .المشروع إليه لسد النقائص التي تعتريه
 قصد الإحاطة و الإلمام بأهم أبعاد و مضامين الدراسة، و بغية الإجابة : منهج الدراسة

على التساؤلات المطروحة، تم الاعتماد على المنهج التحليلي، الذي يظهر من خلال 
  .عتمد عليها في الدراسةتحليل العديد من النصوص و المواد القانونية التي سن

 و قصد الإلمام بحيثيات البحث و مضامينه، تم عرض محتوياته في : خطة الدراسة
المبحث الأول قسم إلى مطلبين  و تناولنا فيه طرق إبرام : مبحثين على النحو الآتي

الوكالة التجارية مع بيان أسباب انقضائها؛ أما في المبحث الثاني قمنا بتقسيمه إلى 
فتناولنا فيه آثار عقد الوكالة التجارية فيما بين المتعاقدين و آثارها بالنسبة  مطلبين

 .للمتعاقدين في مواجهة الغير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  طرق إبرام و انقضاء عقد الوكالة التجاریة: المبحث الأول
يخضع عقد الوكالة التجارية في إبرامه للقواعد العامة في العقود وينقضي لأسباب مختلفة قد تكـون         

الأســـباب إراديـــة أو غـــير إراديـــة كـــالقوة القـــاهرة وعليـــه ســـنعالج في هـــذا المبحـــث كيفيـــة إبـــرام عقـــد الوكالـــة 
  ).       مطلب ثان(    وأسباب انقضائه في ) مطلب أول(التجارية في

  :                                     طرق إبرام عقد الوكالة التجارية: لأولالمطلب ا

يــبرم عقــد الوكالــة التجاريــة كغــيره مــن العقــود التجاريــة الأخــرى فهــو مــن العقــود الرضــائية الــذي لا         
امـة في العقـد و يحتاج إلى إبرامه كتابة أو تسجيل، إذن ينشا عقد الوكالة التجارية بمجـرد تـوفر الشـروط الع

 .شروط صحته

لذا سنتناول في هذا المطلب شروط انعقاد الوكالة التجارية في الفرع الأول وفي الفرع الثـاني شـروط صـحة  
  .الوكالة التجارية

  :                                            شروط انعقاد الوكالة التجارية: الفرع الأول

  الرضاء، المحل، والسبب : ارية توفر ثلاثة أركان وهي كالتالييشترط لانعقاد الوكالة التج  

مـا بحيـث يصـدر إيجـاب بـات مـن  :الرضا: أولا ينعقد عقد الوكالة التجارية بتراضـي طرفيـه، وتطـابق إراد
  .                 احدهما ويقابله قبول من الآخر، فيتم التراضي على المسائل الجوهرية في العقد

الوكيـل أن يعـبر في هـذا العقـد عـن إرادتـه ورضـائه بالطريقـة  وكذلك أنه باستطاعة كل من الموكـل أو       
  .                                         1المتاحة له، أو بالطريقة التي يرتاح إليها

I.  الموكـــل  يجــب أن يتــوافر في عقــد الوكالــة التجاريــة عنصــر الرضــا حيــث يــتم التراضــي بــين: تحقــق الرضــا
ـا الوكيـل  والوكيل على المقومات الأساسية لهـذا العقـد وهـي ماهيـة العقـد، التصـرفات القانونيـة الـتي يقـوم 

  .        2باسمه ولحساب الموكل والأجر
ـــة العقـــد )1 ـــى ماهي ـــبر مـــن أولي : التراضـــي عل ـــل يعت ـــل الموكـــل و الوكي ـــى طبيعـــة العقـــد مـــن قب أن الاتفـــاق عل

كالة التجارية الـتي يجـب أن تتطـابق إرادة كـل مـن الموكـل و الوكيـل عليـه أي موضوعات أو عناصر عقد الو 
 .انه لابد أن تتجه إرادة كل طرف من طرفيه إلى إبرام عقد الوكالة التجارية لا غيره

                                                             
                    82ص1998في عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد ، بيروت ،،  شريل طانيوس صابر   1

، الناشر الدار العلمية الدولية  1عزيز العكيلي الوجيز في القانون الشركات التجاري التجارية ، الأوراق التجارية الاعمال التجارية المتجر التجار العقود التجارية ط  2
                                                          120،ص2000للنشر والتوزيع الأردن ،



كـأن يكـون لموكـل 3 و العبرة ليست في الألفاظ لتي يستعملها الطرفان بل فيما تتصـرف إليـه قصـدهما         
 يوكل شخص بتسيير هذا المحل لفائدته و ذلك بممارسة نشاط تجاري كمطعم مثلا فقبل هذامحل تجاري 

الأخير ذلك معتقد أنه أجر له هذا المحل ففي هذه الحالة لا ينعقـد عقـد الوكالـة التجاريـة و لا عقـد إيجـار 
  .يجارلعدم تطابق الإيجاب و القبول؛ و من ثم  لا يقوم عقد الوكالة التجارية و لا عقد الإ

يعتبر الاتفاق على محل عقد الوكالة التجاريـة أمـرا واجبـا لانعقـاد هـذا العقـد، و يقـع : التراضي على المحل  )2
ــه  ذلــك إذا اتجهــت إرادة الموكــل و الوكيــل للشــيء الــذي يجــري عليــه الاتفــاق بالتوكيــل فــإذا كــان الموكــل في

  .اق على هذه البضاعة دون غيرهاوجب تطابق إرادة الموكل و الوكيل على الاتف, عبارة عن بضاعة
ــة الأجــر كــأن يكــون الأجــر : التراضــي علــى الأجــر )3 ــة علــى ماهي يجــب أن يتفــق طــرفي عقــد الوكالــة التجاري

  .أو عينيا بشرط ألا يكون هذا البدل العيني جزءا من العين محل الوكالة, نقديا

يختلـف عـن الأجـر في الوكالـة العاديـة، و تجدر الإشارة في السـياق إلى أن الأجـر في الوكالـة التجاريـة       
ـا تكـون بـأجر، في حـين  فباعتبار أن الوكالة التجارية من عقود المعاوضة و تعد من الأعمال التجارية، فإ

إذ تنص الفقرة الأولى  أن الوكالة العادية من الأعمال المدنية تتم على وجه التبرع، أي هي من عقود التبرع
؛ هـذا مـن جهـة و ..."الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صـراحة "نه م على أ. ق 581من المادة 

و يسـتحق أجـرا عـن   من جهـة أخـرى أن الوكيـل التجـاري يحـترف إجـراء الأعمـال التجاريـة لحسـاب الغـير
عملــه إلا إذا اتفــق علــى غــير ذلــك، هــذا علــى عكــس الوكيــل العــادي الــذي لا يباشــر نشــاطه علــى وجــه 

  .لا يستحق أجرا إلا إذا كان هناك اتفاق صريح على توجب الأجر  و عليه4الاحتراف 

كـأن يوكـل الموكــل وكيـل بـإدارة تركــة دون أن يكـون هنـاك اتفــاق علـى أجـر لكــن إذا وجـد اتفـاق صــريح   
  .فإن الوكيل يستحق أجر

قانوني؛ والرضا في عقد الوكالة؛ يجب أن بصدر من جانب الموكل قبل إن يقوم الوكيل بأي تصرف        
  .فإذا كان رضى الموكل لاحقا لعمل الوكيل؛ اعتبر هذا الأخير فضوليا لا وكيلا

اء الوكالة؛ فيما لو  وكذلك يجب أن يصدر أيضا الرضى عن الوكيل قبل وقوع أي حادث من شأنه إ
  5اعتبرت بحكم المعقود؛ كوفاة الموكل أو فقدانه أهلية التعاقد؛ أو قيامه بعزل الوكيل

II.ــر عــن الرضــاأشــكا يســتطيع كــل مــن الموكــل أو الوكيــل التعبــير عــن إرادتــه ورضــاه بالطريقــة  :ل التعبي
   .وسواءا كان دالك بالطريقة الصريحة او بالطريقة الضمنية ,ح اليها المتاحة له أو بالطريقة التي يرتا 

                                                             
82.صابر ، المرجع السابق ،ص شربل طانيوس 3  

  4 13ص, 2013دار الجامعة الجديد الإسكندرية , العقود التجارية  الإتجاهات الحديثة في تنظيم, هشام فضلي   
80ص,المرجع السابق ,شربل طانيوس صابر  5  



صريحا من الموكـل قد يكون إيجاب الموكل صريحا كما قد يكون ضمنيا ويعد إيجابا :  إيجاب الموكل)  1
  .بعمل او بعدة أعمال معينة ومحددة بشكل واضح لا لبس فيهأن يوكل وكيل للقيام 

يعـد قبـول الوكيـل كإيجـاب الموكـل؛ فيكـون صـريحا أو ضـمنيا؛ فيعتـبر قبـولا ضـمنيا مـن : قبول الوكيـل)  2
ويســلمه إلى الوكيــل؛  أن يكتـب الموكــل التوكيــل ويمضــه وحــده: الوكيـل؛ أن يقــوم بتنفيــذ الوكالــة مثــال ذلــك

لموكــل بــل يعمــد إلى تنفيــذ الوكالــة؛ و يكــون هــذا افـإذا قبــل هــذا الأخــير الوكالــة  فإنــه لا يمضــي الورقــة مـع 
باعمــال تــدخل في التنفيــذ هــو القبــول الضــمني للوكالــة كمــا يعــد ســكوت الوكيــل قبــولا إذا تعلقــت الوكالــة 

  . 6مهنته

العمل الذي يقوم به الوكيل وهو الموكل فيه ؛لأن الوكالة عقد مفـاده يتمثل المحل في تحديد  :المحل: ثانيا
القيـام بعمـل هــو إبـرام العقــود والعمليـات التجاريـة؛ وهــذه الأخـيرة قــد تكـون أمـوال  منقولــة أو أمـوال غــير 
منقولة كأن يوكل شخص إلى شخص أخر بشراء أسهم للمضاربة أو يوكل شخص لتأجير شقق مفروشـة 

 .الخ..............م والخدمة والتدفئة مع تقديم الطعا

 م إن هنــاك ثلاثـة شــروط يجــب .مــن ق 92إلى غايــة المـادة   92يتبـين مــن خـلال نــص المــواد مـن
  :توافرها في محل الوكالة التجارية و هي

 I.يشـترط في عقـد الوكالـة التجاريـة أن يكـون الشـيء محـل :  أن يكون المحل موجـود أو قابـل للوجـود
الوكالة التجارية موجوداً  وقت نشوء هذا العقد؛ أو قابلا للوجود  في المستقبل؛ كما لـو كـان موكـل يملـك 
ـا موجـودة؛ ولم تكـن موجـودة أصـلاً  ففـي هـذه  مجموعة من الأبقار؛ فيوكل شخص لبيع مواليدها علـى أ

ن وجودهــا في المســتقبل فــإن التوكيــل يقــع بــاطلا ؛ كــذلك يكــون الحكــم إذا وجــدت الحالــة حــتى ولــو أمكــ
هــذه المواليــد ثم هلكــت بعــد نشــوء هــذا العقــد؛ فــإن هــذا الأخــير يكــون قــد قــام وقــت نشــوئه علــى محــل 

عن هلاك المواليد في عدم قيـام أحـد المتعاقـدين بمـا التـزم  العقد بعد ذلك قابلا للفسخ إذاموجود؛ ويكون 
وإذا لم يشترط المتعاقدان أن يكون الموكل فيه موجودًا فعـلا وقـت نشـوء العقـد؛ فيكفـي أن يكـون قابـل  به

, ففــي المثــال الســابق يجــوز بيــع المواليــد وإن لم تكــن موجــودة بعــد, للقواعــد العامــة للوجــود في المســتقبل 
شـياء المسـتقبلية إذا كانــت ولكـن أن تحقـق وجودهـا تكـون ملكـا للموكـل لــه التوكيـل لبيعهـا إذ يجيـز بيـع الأ

ــــــــــــــــــــة    .ومــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــوز التصــــــــــــــــــــرف فيــــــــــــــــــــه )  م.ق 92الفقــــــــــــــــــــرة الأولى مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــادة (محقق
II.  يشـترط أن يكـون التصـرف القـانوني محـل الوكالـة التجاريـة  :أن يكون المحل معينا أو قابل للتعيين

صــاً  أخــر لبيــع مــا وإلا كانــت الوكالــة التجاريــة باطلــة ؛ فــإذا  أوكــل  شــخص شخ, معينــا أو قــابلا للتعيــين
بحيث يجب ان يحدد المال مقدارا او نوعا ,للجهالة الفاحشة تحديد هذا المبيع نافيا لديه من مال ؛ وجب 
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و إذا لم يكــن التصــرف محــل الوكالــة تحديــد هــذا المبيــع  ،  فيجــب علــى الأقــل أن يكــون قــابلا  او جنســا 
  7للتعيين

III.يشـترط أخــيرا أن يكــون التصـرف القــانوني محـل الوكالــة التجاريــة : أن يكـون المحــل مشــروعا
فإذا كان التصـرف غـير مشـروع لمخالفتـه للنظـام والآداب العامـة أو للقـانون؛ كـان بـاطلا، .مشروعا

ـا الوكيـل غـير  وكانت الوكالة فيه أيضا باطلـة وعليـه يجـب أن تكـون العمليـات التجاريـة الـتي يقـوم 
لآداب العامــة؛ فــإذا أوكــل شــخص شخصــا آخــر في شــراء مخــدرات لإعــادة مخالفــة للنظــام العــام وا

  .                     بيعها فإن الوكالة التجارية تكون باطلة تبعا لبطلان التصرف محل هذه الوكالة 

يتمثل السبب في عقد الوكالة التجارية في الغرض الذي يقصده الموكل مـن إنابـة الوكيـل : السبب: ثالثا 
  .     التصرفات القانونية نيابة عنه إما بالنسبة للوكيل، فان السبب يكون في الحصول على الأجرةلإبرام 

ويجــب أن يكــون ســبب عقــد الوكالـــة التجاريــة مشــروعا، فــان كـــان الســبب مخالفــا للنظــام العـــام و      
ــه مــن ال عنــب الآداب العامــة كــان العقــد بــاطلا، مثــال ذالــك إذا وكــل شــخص شخصــا أخــر بشــراء كمي

لأجـل تحويلــه إلى خمـر وإعــادة بيعـه، فيكــون سـبب التــزام الموكــل هنـا هــو أداء المـال أمــا التـزام الوكيــل هــو 
شراء العنب لأجل تحويله إلى خمر، وعليه فان سبب التزام الموكل يكـون غـير مشـروع و بالتـالي فـإن محـل 

  .           التزام الوكيل يكون غير مشروع أيضا 

  :                                           وط صحة الوكالة التجاريةشر : الفرع الثاني

إن شـروط صـحة الوكالـة التجاريـة هـي شـروط صـحة أي عقـد أخـر وعليـه سـندرس شـروط صـحة كــل   
  . من الموكل و الوكيل

 يجـــب أن تتـــوفر  في الموكـــل لقيامـــه بالإعمـــال التجاريـــة الأهليـــة :شـــروط الصـــحة فـــي الموكـــل : أولا    
التجاريـة و هــذه الأخـيرة هــي قـدرة الشــخص في مباشــرة التصـرف القانونيــة مـن حيــث يكـون مســؤولا عــن 
ا فتعتبر الأهلية واجبة للموكل لأن التصرفات التي يجريها الوكيـل تتصـرف إليـه مباشـرة  الأعمال التي يقوم 

ــة التجاريــة بالســن مــن جهــ ة و بمــا يســمى بعــوارض و تتعلــق بذمتــه و يكــون مســؤولا عنهــا و تتــأثر الأهلي
  8الأهلية من جهة أخرى
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و لم ينص القانون التجاري على أهلية الراشد بل تعرض فقط إلى أهلية القاصـر المرشـد في المـادة الخامسـة 
فيؤخــذ علــى هــذا الــنص علــى انــه ينبغــي تــوافر ثلاثــة شــروط حــتى يســتطيع القاصــر مباشــرة الإعمــال , منــه

  :التجارية و اكتساب صفة التاجر

 أن يكون القاصر قد بلغ ثمانية عشر سنة كاملة.  
  أن يحصل القاصر على إذن مسبق من والده أو أمه أو قرار مجلس العائلة مصادق عليـه مـن

  .المحكمة
  و عليـه 9كما يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري

و هــذا لعـدم التنصــيص علــى ســن , العامــةالقــانون المــدني باعتبـاره الشــريعة  يجـب الرجــوع إلى
 40القـانوني الــذي يسـمح بــه للشـخص بمباشــرة الأعمـال التجاريــة فيسـتفاد مــن نـص المــادة 

  .م أن يكون الموكل بالغا سن الرشد الذي يؤهله للقيام بالأعمال التجارية . من ق

ـــوب الرضـــ    ـــتي هـــي و يشـــترط كـــذلك في الموكـــل أن يكـــون رضـــاءه ســـليما غـــير مشـــوب بأحـــد عي ا و ال
الإكراه؛ الغلط العنين و الاستغلال فإذا شاب رضا الموكل احد عيوب الرضا كان له حـق المطالبـة بإبطـال 

  .عقد الوكالة

كما يشترط في الموكل إمكانية إعطاء الوكالة في حدود يملـك سـلطة التصـرف فيهـا فـلا يمكـن لـه أن يوكـل 
مثــال ذلـــك انــه إذا كـــان الموكــل تـــاجرا مأذونــا لـــه , في تصــرف و هــو في حـــد ذاتــه لا يملـــك التصــرف فيـــه
فيجـــوز لـــه التوكيـــل علـــى مـــا لا يزيـــد علـــى المبلـــغ , بالاتجـــار بمبلـــغ معـــين لا يزيـــد علـــى عشـــرة ألاف دينـــار

ــه و هــذا تبعــا للقاعــدة , المــذكور ــه في فــان زاد علــى ذلــك فيبطــل التوكيــل بالزائــد و يصــح بحــدود مــا أذن ل
  10الفقهية فاقد الشيء لا يعطيه 

  :شروط الصحة في الوكيل: ثانيا

  .يشترط في أهلية الوكيل ما يشترط في أهلية الموكل و كذلك في سلامة الرضا      

ـــتي  ـــة فهـــو لا يســـتطيع التصـــرف دون وكالـــة، و بالحـــدود ال ـــم الوكيـــل بحـــدود الوكال و يشـــترط أيضـــا أن يعل
فإن تصرف الوكيل بما يجوز حـدود وكالتـه  الموكل أو بالحدود التي يملكها الموكل عند عدم التحديديحددها 

فإن تصرفه قابل للإبطال لأنه فضـولي فـإذا لم يكـن في الوكالـة مـا يفيـد إعطـاء كفالـة وإعطـاء هـذه الوكالـة 
فيكــون تصــرفه فضــوليا ولا ينصــرف إلى الموكــل إلا إذا أجــازه وكــذلك الحــال لــو جــاوز حــدود المبلــغ الــذي 
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فضــوليا بمــا جــاوز الحــدود فــإذا أجــازه الموكــل يعتــبر كالوكالــة اســتنادا حــدده لــه الموكــل التصــرف فيــه؛ فيعــد 
  11)الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة(للقاعدة الفقهية 

ت ألا يكـون أجــير لـدى الموكــل فـإذا كــان .مــن ق 34نصـت عليــه المـادة  ويشـترط في الوكيــل حسـب مــا
 .أجيرا انطبقت عليه شروط العامل لا الوكيل

  

   :طرق انقضاء عقد الوكالة التجارية :المطلب الثاني

التجاري الجزائري نصوص تحدد الأسباب التي يترتب عليهـا انقضـاء الوكالـة التجاريـة  لم يرد في القانون    
إلى  586مما يقتضي تطبيق القواعد العامة في انقضاء الوكالة العادية المنصـوص عليهـا في المـواد مـن المـادة 

عمـلا بــنص المـادة الأولى مكــرر مـن القــانون التجـاري الــتي اعتـبرت أحكــام م و ذلــك .مـن ق 589المـادة 
و يستفاد  .القانون المدني مصدرا من مصادر القواعد التجارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون التجاري

من نصوص القانون المدني أن الوكالة التجارية تنقضي لأسـباب ترجـع إلى القواعـد العامـة لأسـباب خاصـة 
   .بعقد الوكالة

و عليـه سـنعالج هــذه الأسـباب في فـرعين أســباب ترجـع إلى القواعـد العامــة في الفـرع الأول وأســباب       
  .خاصة بعقد الوكالة التجارية في الفرع الثاني

  :الانقضاء الأسباب تراجع إلى القواعد العامة: الفرع الأول
 :تنقضي الوكالة التجارية لسببين هما

  :لوكالة التجارية انقضاء مؤلفا عن طريق تنفيذها انقضاء ا:أولا

I. تنقضـي الوكالـة التجاريـة بإتمـام الوكيـل العمـل الـذي وكـل : انقضاء العمل محل الوكالة التجاريـة
م والتي تنص على أنه تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه وذلـك لأن .من ق 586فيه طبقا لنص المادة 

بموجــب عقــد الوكالــة التجاريــة علــى عمــل أو عــدة أعمــال وردت في هــذا مهمــة الوكيــل التجــاري تنتصــب 
العقــد فــإذا تم إنجازهــا مــن قبــل الوكيــل التجــاري فــان الوكالــة تنقضــي طبقــا لــذلك ويتلقــى الوكيــل التجــاري 

م بمعـنى أنــه إذا كلـف الوكيــل مـن طــرف الموكـل بــإجراء .مــن ق 587بالمقابـل أجــرا اسـتنادا إلى نــص المـادة 
ـا  .فإن سلطاته تنتهي بقيامه بذلك التصرف تصرف معين وكما تنقضي الوكالـة التجاريـة بإتمـام العمـل فإ

  .12تنقضي أيضا بعدم النجاح في العمل
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II.تنقضـي الوكالـة التجاريـة بالأجـل المحـدد لهـا تطبيقـا للقواعـد  :انقضاء الأجل المعين للوكالة التجاريـة
  .على انتهاء الوكالة بانتهاء الأجل المعين م.من ق 586العامة في العقود و تنص المادة 

فإذا حدد الطرفان آجال  لإنجاز التصرف من طرف الوكيل فإن الوكالـة تنقضـي بحلـول ذلـك الأجـل حـتى 
ولو لم يتم التصرف المكلف به الوكيل فمقياس الوكالـة التجاريـة هـو المـدة الـتي تسـتغرق في تنفيـذ الأعمـال 

ــا الوكيــل التجــاري فتكــون الوكالــة التجاريــة هنــا كالإيجــار عقــد زمنيــا ومــن ثم تنقضــي بانقضــاء  الــتي يقــوم 
  .؛ إذ لا ضرورة لبقاء الوكالة بعد انتهاء محلها  13الأجل المحدد لها

و إذا ما انتهت واستمرت الوكالة بالعمل بموجب الوكالة لمصلحة الموكل ودون معارضة منه في هده الحالة 
  .مستمرة ضمنياتعتبر الوكالة التجارية 

ائهـــا إنـــذار  لكــن إذا لم يحـــدد الطرفـــان أجــل معـــين لانقضـــاء الوكالـــة فعندئــذ يجـــوز للطـــرف الــذي يريـــد إ
من القـانون التجـاري علـى أنـه  34الطرف الآخر أو الاعتزال وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

الطــرفين فســخه دون إخبــار مســبق ومطــابق إذا كــان عقــد الوكالــة غــير محــدد بمــدة معينــة فــلا يجــوز لكــلا "
  ".للأعراف إلا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين

ــة التجاريــة أحيانــا وســيلة يهــدف مــن ورائهــا الموكــل إلى الالتفــاف حــول  ويكــون اشــتراط مــدة معينــة للوكال
؛ فيلجـأ الأحكام الملزمة التي تفرض عليـه أن يعـوض الوكيـل التجـاري عـن الضـرر الـذي يصـيبه نتيجـة عـزل

الموكل إلى اشتراط مدة قصيرة في عقد الوكالة؛ وهكذا يضمن الموكل الحصول على أحسن الوكلاء كما لو  
كــان عقــد الوكيــل التجــاري غــير معــين المــدة؛ ويكــون أيضــا إمكانيــة الــتخلص مــنهم بمجــرد حلــول الأجــل 

  . 14المعين في العقد؛ دون أن يكون ملزما بالتعويض

  :التنفيذ الانقضاء قبل : ثانيا 

I .ـا : الإفلاس ونقص الأهليـة اعتـبر المشـروع الجزائـري إفـلاس أحـد الطـرفين مـن الحـالات الـتي تنقضـي 
  .الوكالة التجارية

فلا يستطيع كل من الموكل والوكيل المصرح بالإفلاس أو الذي يكون محل تسوية قضائية أن يتصرف       
ا بنفسه و ذلك طبقا للمـادة  ت؛ فـالإفلاس قـد يـؤدي إلى إخـلال الثقـة القائمـة .ق244في أمواله وإدار

اء الوكالة التجارية   .بين الموكل و الوكيل التجاري الأمر الذي يؤدي إلى إ
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وإذا كان التصرف موضوع الوكالة قابلا للتجزئة بين الموكلين أو الوكلاء المتعددين فـإن إشـهار إفـلاس      
ـــل؛ في أحـــد المـــوكلين أو الـــوكلاء لا يـــؤدي إلى  انقضـــاء الوكالـــة إلا في العلاقـــة بـــين الموكـــل المفلـــس و الوكي

العلاقة بين الموكل و الوكيل المفلس؛ وتستمر الوكالة بالنسـبة للبـاقين وعلـى العكـس فـإن عـدم جـواز تجزئـة  
  .15الصفقة موضوع الوكالة يؤدي إلى انقضاء الوكالة للجميع

هلية الوكيل أو أحد أطرافها مصـابا بأحـد عـوارض الأهليـة   وإذا طرأ نقص على أهلية الموكل أو على أ     
كالجنون مثلا انقضـت الوكالـة وذلـك لأن عقـد الوكالـة التجاريـة مـن العقـود المسـتمرة الـتي يجـب فيهـا دوام 
واستمرار أهلية كل من الموكل و الوكيل فإذا حجر على الموكـل أصـبح غـير مؤهـل للتصـرف القـانوني الـذي 

فيه انقضت الوكالة لأن الوكيل لا يستطيع مباشرة هذا التصرف إذ لا يمكن أن ينصرف صدر منه التوكيل 
أثـر التصــرف إلى الموكـل و هــو غـير أهــل لـه أمــا إذا حجـر علــى الوكيـل فإنــه يصـبح غــير مؤهـل للالتزامــات 

  . 16 ةالناشئة عن الوكالة؛ حتى ولو بقي أصلا لمباشرة تصرف الوكيل فيه ومن ثم تقضي الوكالة التجاري

II .ينقضـي الالتـزام إذا أثبـت «: م على أنـه.من ق 307تنص المادة  :استحالة التنفيذ الوكالة التجارية
وهــذا الــنص يســري علــى الوكالــة » المــدين أن الوفــاء بــه أصــبح مســتحيلا عليــه لســبب أحبــني عــن إرادتــه

  .التجارية كما يسري على غيرها من العقود 

  :17ا استحال تنفيذها؛ ففي هذه الحالة يجب التفريق بين حالتينإذن تنقضي الوكالة التجارية إذ

فهنا  نكون بصدد استحالة مطلقة  :في حالة عدم وجود محل الوكالة التجارية أثناء إبرام العقد -)1
ويكون إذن عقد الوكالة التجارية باطل بطلانا مطلقا بسبب انعدام محل الوكالة التجارية فلا يمكن 
للموكل مثلا أن يوكل شخص لبيع أثمار أشجاره وهي غير موجودة  بسبب تلفها وذلك تحت تغير 

  .الظروف المناخية قبل إبرام الوكالة 

وهــذه الحالــة عكـس الحالــة الأولى فالمحــل يكــون : الاســتحالة جـاءت بعــد إبــرام الوكالـة في حالـة كــون -)2
موجــود وقابــل للتنفيــذ؛ ولكــن يســتحيل بعــد ذلــك تنفيــذ عقــد الوكالــة التجاريــة إمــا ماديــا أو قانونيــا طبقــا 

  .للقواعد العامة في العقد

III .د الوكالــة بنفســه ولكــن قــد ينــوب الأصــل أن ينفــد الوكيــل التجــاري عقــ :التنــازل عــن عقــد الوكالــة
الوكيـــل عنـــه الغـــير في تنفيـــذ عقـــد الوكالـــة التجاريـــة؛ فهنـــا يثـــار التســـاؤل في حالـــة اســـتبدال الغـــير بالوكيـــل 
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الأصــلي في تنفيــذ عقــد الوكالــة؛ هــل يعــد ســببا مــن أســباب انقضــاء العقــد؟ وهــل يترتــب هــذا الاســتبدال 
  الالتزام بالتعويض في ذمة الوكيل؟

استبدال الغير بالوكيل الأصلي في تنفيذ عقد الوكالة يمكن أن يتخذ احد شكلين إما تنازل عـن إن        
عقد الوكالة؛ وإما وكالة من الباطن ففي التنازل عن العقد يحل المتنازل له محل التنازل فيمـا لـه مـن حقـوق 

مباشرة متبادلـة بـين المتنـازل  وما عليه من التزامات في الرابطة العقدية الموجودة و يترتب  على ذلك علاقة
لديه و المنازل له أما بالنسبة للتعاقد من الباطن فإن أحد أطراف الرابطة العقدية الموجودة يتعاقد مع الغير 

  .لينشئ علاقة قانونية جديدة موازية للعلاقة القانونية السابقة

أنـه مـن العقـود المؤسسـة علـى اعتبـار أما عند تنازل الوكيل عن عقد الوكالة فالأصل في عقد الوكالـة       
الشخصي؛ فلا يجوز التنازل عنه إلا إذا اتفق طرفا العقد على غير ذلك وإذا تنازل الوكيل عن العقد للغير 
فإن عقد الوكالة يلحقه الانقضاء ما لم يتقبل الموكل حلول الغير محل الوكيل الأصـلي في عقـد الوكالـة   و 

رد في القـانون أي تنظـيم لمسـألة التنـازل عـن عقـد الوكالـة التجاريـة؛ إلا أنـه نستخلص ممـا سـبق أنـه إذا لم يـ
ليس هناك ما يمنـع أن يطالـب الوكيـل التجـاري بـالتعويض عـن فقـدان مركـزه المـالي في العقـد ولا يعـد ذلـك 
ــار الشخصــي الملحــوظ في عقــد الوكالــة؛ إذ أن جــزاء اســتبدال الغــير بالوكيــل  مــن مناقضــا لخصيصــة الاعتب

ــة الانقضــاء . صــلي هــو انقضــاء العقــد نــزولا علــى الاعتبــار الشخصــي في التعاقــدالأ أمــا التعــويض في حال
فيكون مقررا جبرا للأضرار التي تلحق بالوكيل غـير فـبرفض الموكـل لشـخص الوكيـل الجديـد يكـون قـد حـرم 

  . 18الوكيل القديم من الحصول على مقابل التنازل

IV. يعتـــبر عقـــد الوكالـــة التجاريـــة عقـــد ثنـــائي و ملـــزم للجـــانبين،  :الفســـخ و تحقـــق الشـــرط الفاســـخ
فينقضي عن طريق طلب فسخه، إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته و ذلـك نتيجـة خطـأ مـن أحـدهما فـلا 

  .ت .من ق 34يجوز هذا الفسخ دون إنذار مسبق و هذا طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

في الأحوال التي لا يجوز له فيها التنحي  ذلكلوكالة، ويلجأ إلى طلب فيجوز للوكيل طلب فسخ ا        
عـن الوكالــة، أو إذا أراد أن يطالـب الموكــل بــالتعويض إلى جانـب الفســخ، أو إذا أراد أن يتـوقى هــو رجــوع 

  .الموكل عليه بالتعويض 

التي لا يجوز له فيها  كذلك يجوز للموكل طلب فسخ الوكالة لإخلال الوكيل بالتزاماته، وذلك في الأحوال
  .19عزل الوكيل، أو إذا أراد توقي رجوع الوكيل عليه بالتعويض
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كما تنقضي الوكالة أيضـا إذا علقـت علـى شـرط فاسـخ و تحقـق هـذا الشـرط، و يسـري علـى طلـب       
فسخ عقـد الوكالـة التجاريـة أو تحقـق الشـرط الفاسـخ الأحكـام الـتي تطبـق علـى فسـخ العقـود وفقـا للمـادة 

  .و ما يليها 119

  : الانقضاء لأسباب خاصة بعقد الوكالة: الفرع الثاني

ـــة التجاريـــة بأســـباب خاصـــة تتعلـــق بطبيعـــة هـــذا العقـــد، و ترجـــع إلى خاصـــيتين مـــن  ينقضـــي عقـــد الوكال
  .خصائص هذا العقد و ذلك باتصافه بأنه عقد يغلب فيه الاعتبار الشخصي و أنه عقد غير لازم

يعــد وفـاة الموكــل أو الوكيــل أحــد أســباب انقضــاء  :اءا علــى الاعتبــار الشخصــيانقضــاء الوكالــة بنــ: أولا
م و يعـــود ذلــك إلى قيـــام عقــود الوكالـــة علــى فكـــرة الاعتبـــار .مــن ق 586الوكالــة، وفقـــا لأحكــام المـــادة 

  .الشخصي أي أن شخصية كل طرف فيه تعد محل اعتبار لدى الطرف الآخر

  .ة بالوفاة بالنسبة للوكيل و الموكلقواعد انقضاء الوكال و سنبين في جزئين

I.م بمــوت الوكيــل .مــن ق 586تنقضــي الوكالــة التجاريــة بموجـب المــادة  :انقضـاء الوكالــة بمــوت الوكيــل
التجاري و لا تنتقل إلى الورثة لاعتبار شخصي و إذا كان الوكيل شركة أو شخصا معنويا آخر، فإن عقد 
الوكالــة ينتهـــي بحلهـــا إرضـــاء أو قضــاء، حيـــث أن الحـــل بالنســـبة للشــخص المعنـــوي يقابـــل الوفـــاة بالنســـبة 

 .20، ولكن عقد الوكالة يظل قائما أثناء فترة التصفيةللشخص الطبيعي

ولا تنتهــي الوكالــة إذا تعــدد الــوكلاء، ومــات أحــدهم، وتنهــي في هــذه الحالــة إلا لمــن تــوفي مــنهم، وتســتمر 
  .بالنسبة للآخرين

مورثه و يشترط للورثة إذا توفرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت 
  .م.من ق 580و أن يتخذوا التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل و هذا طبقا للمادة 

و انقضاء الوكالة بموت الوكيل ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكـم ، فتبقـى 
ا الورثة في حدود التركة   .21الوكالة حتى بعد موت الوكيل و يلتزم 

II.مـن  586تنتهي الوكالـة التجاريـة أيضـا بمـوت الموكـل اسـتنادا للمـادة  :وكالة بموت الموكلانقضاء ال
م ، فإذا كان الموكل شخصا طبيعيا و توفي فإن الوكالة التجارية تنتهي بوفاته، ولا يجوز للموكل في هذه .ق

ــا و انق ــة الاســتمرار في عملــه، ونفــس الحكــم يطبــق إذا كــان الموكــل شخصــا اعتباري ضــى فــإن الوكالــة الحال
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التجاريـة تنتهـي و تــزول بانتهـاء أعمــال التصـفية ، و إذا تعـدد الــوكلاء و مـات أحــدهم لم تنتـه الوكالــة إلا 
 .22بالنسبة إلى من مات منهم، هذا ما لم تكن الوكالة غير قابلة للتجزئة فتنتهي بالنسبة للموكلين جميعا

على قضاة الموضـوع التحقـق مـن تـاريخ الوفـاة، وهـذا  و سواء كنا بصدد وفاة الموكل أو وفاة الوكيل، يجب
ــــاريخ  ــــك، و هــــذا مــــا أشــــار إليــــه قــــرار للمحكمــــة العليــــا بت ــــة المتمخضــــة عــــن ذل لترتيــــب النتــــائج القانوني

، بينمـا تـوفي 1951و حيث أنه حسب تقرير الخبرة فإن الموكل تـوفي في سـنة « :بقوله 27/06/1990
  . 1980الوكيل في سنة 

من القانون المدني التي تنص بأن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل  586وضوع ، خرقا للمادة حيث أن قضاة الم
أو الوكيـل، لم يســتنتجوا النتـائج اللازمــة مـن تقريــر الخبـير و الخاصــة بوقـاة الموكــل، و كـان واجبــا علــيهم أن 

ـــة و عنـــد الاقتضـــاء إذا كـــان تـــاريخ وفـــاة الموكـــ ـــاريخ وفـــاة أطـــراف الوكال ل راجـــع إلى ســـنة يتحققـــوا مـــن ت
ــارا لرفــع دعــوى الطــرد خــلال ســنة 1951 ــاريخ و اعتب ــة في نفــس الت أن   1981، و نظــرا لانتهــاء الوكال

  .من القانون المدني نظرا لحقوق ميراثه 829يفصلوا في الحيازة مع الأخذ بعين الاعتبار المادة 

لوكالـة، يكونـوا قـد خرقـوا نـص و حيث أن قضاة الموضـوع بعـدم أخـذهم بعـين الاعتبـار تـاريخ وفـاة طـرفي ا
  . 23من القانون المدني، و يعرضوا قرارهم للنقض586المادة 

  :انقضاء الوكالة بناءا على أن العقد غير لازم: ثانيا

ا عقد غير لازم،   عزل الوكيل أو تنحيته يترتب على انقضاء الوكالة التجارية باتصافها أ

I.م فإنه يحق للموكل أن يعزل الوكيـل في أي وقـت قبـل .من ق  587بموجب نص المادة   :عزل الوكيل
ـــا تصـــدر  انتهــاء العمـــل محـــل الوكالـــة فتنتهــي الوكالـــة بعـــزل الوكيـــل، ومعـــنى ذلــك أن الأصـــل في الوكالـــة أ

ائها متى شاء بعزل الوكيل إذا لم تعد له مصـ لحة لمصلحة الموكل ، وهذا يستوجب أن يكون له سلطة لإ
ــة بتعــويض، و يســتوي في ذلــك  أن  في اســتمرارها ، دون أن يكــون للوكيــل اعــتراض علــى ذلــك أو المطالب
يكون الوكالة معينة المدة أو غير معينة المدة، و كمـا أن للموكـل أن يعـزل الوكيـل، فلـه الحـق مـن بـاب أولي 

 24 .في تقييد سلطات الوكيل و يكون هذا عزلا جزئيا من الوكالة

اء لسلطة الوكيل و تعويضه : لى عزل الوكيل التجاري من الوكالة نتيجتين هما ويترتب ع   .إ

                                                             
 .333؛ ص 2007؛ دار الثقافة للنشر و التوزيع ؛ 1؛ط  1990؛ سنة 55عادل علي المقدادي؛ القانون التجاري وفقا للأحكام قانون التجارة العماني رقم  22

لة القضائية الجزائرية، لمحكمة العليا؛ العدد الثاني؛ لسنة   و ما بعدها 31؛ ص 1992ا  23  
167ص, مرجع سابق , هشام فضلي   24  



إن عــزل الوكيـل يكــون بــإرادة منفـردة تصــدر مــن الموكـل موجهــة إلى الوكيــل ،  :إنهـاء ســلطات الوكيــل-1
اء الوكالـة و ذلـك بعـزل الوكيـل، إذا رأى الموكـل أن مصـلحته في الوكالـة لم تعـد  فهو بذلك يملك سلطة إ

ــاء إمـا يكــون صــريحا أو ضـمنيا، مثــال ذلـك أن يعــين الموكــل وكـيلا آخــر للعمـل نفســه الــذي   قائمـة ، ولإ
اء ضمني  .25كلف الأول بأدائه، أو أن ينفذ الموكل بنفسه العمل محل الوكالة فنكون هنا بصدد إ

ل بـالعزل ، كـان ملزمـا بجمـع و يتعين على الموكل إخطار الوكيل في حالة عزله، فإذا لم يخطـر الموكـل الوكيـ 
التصـرفات الــتي يجريهـا هــذا الأخـير ، و هــو يجهـل العــزل، ولا يشـترط شــكل معـين لعلــم الوكيـل بــالعزل أو 

  .26التقييد بل يكفي وصول العلم بأي طريقة

ــاء هــذه مــن النظــام العــام حــتى لــو كــان العقــد يــنص علــى مــدة محــددة، فباســتطاعة الموكــل  و إمكانيــة الإ
له قبل حلول أجله بصفة صحيحة ، فلا يصمد الاتفاق على خـلاف ذلـك بـين الطـرفين أمـام وضع حد 

و لـو وجــد : م بقولهـا .مــن ق 587الحـق المطلـق للعـزل و الممنــوح للموكـل، و هـذا مــا عـبرت عليـه المـادة 
  .اتفاق يخالف ذلك

اقتصـر العـزل علـى الموكـل   و إذا تعدد الموكلون و عـزل أحـدهم الوكيـل ، فـإذا كانـت الوكالـة تقبـل التجزئـة
الذي صدر منه العزل، و بقيت الوكالة قائمة بالنسبة إلى الموكلين الآخرين، أما إذا كانت لا تقبل التجزئة 
فإن الوكيـل لا ينعـزل حـتى بالنسـبة للموكـل الـذي صـدر منـه العـزل، ولا بـد مـن اتفـاق جميـع المـوكلين علـى 

  .27عزله حتى ينعزل

عزل الموكل الوكيل بغـير عـذر مقبـول، أو في وقـت غـير مناسـب ، كـان العـزل  إذا28 :تعويض الوكيل -2
صحيحا و انعزل الوكيل عن الوكالة، و لكنه يرجع بالتعويض على الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء 
هذا العزل، كأن  يقضي له بالأجر كله أو بعضه بحسـب  تقـدير القاضـي للضـرر الـذي لحـق الوكيـل، لأن 

و الوكيل هو الـذي يحمـل عـبء إثبـات أن : هذه الحالة ينطوي على تعسف يستوجب التعويض العزل في
عزله كان في وقت غير مناسب أو كان بغير عذر مقبول، لأن الأصل أن الوكيـل لا يتقاضـى تعويضـا عـن 

  .عزله ، فإذا طالب بتعويض وجب عليه أن يثبت السبب القانوني الذي يستحق من أجله التعويض 

ــه قبــل أن يبــدأ الوكيــل في تنفيــذ  او إذ أثبــت الموكــل بــأن عــزل الوكيــل في وقــت مناســب،كان يكــون عزل
الوكالة، فإن تعويض غير مستحق، حتى لو أصاب  ذلك الوكيل بضرر، ويكون الضرر ما فاته من كسب 

  .بسبب العزل  و غالبا ما يكون الضرر معنويا
                                                             

173ص ,مرجع سابق , لحسن بن الشيخ آث ملويا  25  
168ص ,مرجع سابق, هشام فضلي   26  
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زل الوكيل كأن يكتشف بـأن الوكيـل علاقـة  قرابـة مـع و كذلك عندما يثبت الموكل بأنه له سبب جدي لع
و يكون خائفا من أن يتواطأ الوكيل معه إضرارا بـه، أو أن لا يبـذل كـل مـا في وسـعه  الغير المتعاقد المحتمل

  .لإنجاح العملية وبثمن أقل، هنا لا يستحق الوكيل التعويض

II. الوكالــة  في أي وقــت قبــل اتمــام العمــل الموكــل يجــوز للوكيــل أن يتنحــى عــن : تنحــي الوكيــل التجــاري
يجوز للوكيـل أن يتنـازل في أي : م بقولها .من ق 588إليه، و هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

  .وقت عن الوكالة و لو وجد اتفاق يخالف ذلك 

ل خـاص، فـأي نص المشرع على أن تكون في شـكي و تنحي الوكيل يكون بإرادة منفوذة تصدر منه، و لم
تعبير عن الإرادة يفيد معنى التنحي يكفـي، و كمـا يكـون التنحـي صـريحا يصـح كـذلك أن يكـون ضـمنيا، 
ســوءا كــان صــريحا أو ضــمنيا ، فإنــه لا ينــتج أثــره إلا بالوصــول إلى علــم الموكــل، و هــذا مــا جــاء في المــادة 

فقبل ..." تنازل بإعلانه للموكلو يتم ال.…" من القانون السابق الذكر و التي تنص على ما يلي  588
إعلان التنحي تبقى الوكالة قائمة، و يكون الوكيل ملزما بالمضي في تنفيذ الوكالة، أما  بعد إعلان التنحي 
فإن الوكالة تنتهي، ولكن الوكيل يكون مع ذلـك ملزمـا بـأن يصـل بأعمـال الوكالـة الـتي بـدأها إلى حالـة لا 

  .  29للتلف تتعرض معها 

ــبعض و إذا تعــد ــة بالنســبة ل د الموكلــون و كانــت الوكالــة قابلــة للتجزئــة، جــاز للوكيــل أن يتنحــى عــن الوكال
الموكلين دون بعض، أمـا إذا كانـت الوكالـة غـير قابلـة للتجزئـة، فإنـه لا يجـوز للوكيـل أن يتنحـى عـن الوكالـة 

  .إلا بالنسبة لجميع الموكلين

ام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفهـا، و مـن ثم و جواز تنحي الوكيل، كجواز عزله، قاعدة من النظ
لا يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل البقاء في الوكالة حتى يتم العمل الموكل إليه، و يكـون أيضـا بـاطلا 
لمخالفتــه للنظــام العــام اشــتراك الموكــل أن يتقاضــى تعويضــا مــن الوكيــل إذا تنحــى عــن الوكالــة لأن في هــذا 

  30لوكيل في التنحيتقييد لحرية ا

  :31 حق الوكيل في التنحي وذلك في حالتين 588ولقد قيد القانون المدني في المادة 

لا يجوز للوكيل التنحي عن الوكالة بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب، فإن هو فعـل : الحالة الأولى -
 .صح التنحي ولكن يكون متعسفا ويكون مسؤولا عن تعويض الوكيل 
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إذا كانت الوكالة صادرة لصالح أجنبي، كان يكون الوكيل معهودا إليه بوفـاء ديـن لأجنـبي في : الثانيةالحالة  -
ذمــة الموكــل مــن المــال الــذي يقــع في يــده لهــذا الأخــير، فعنــد ذلــك يجــوز للوكيــل التنحــي إلا بتــوفر ثــلاث 

 :شروط 
 .أن تقوم أسباب جدية تبرز التنحي  -
 .أن يحظر الوكيل الأجنبي بالتنحي  -
 .أن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه  -

فإذا أخل الوكيل بشرط من هذه الشروط الثلاثة، فانه لا يجبر على المضـي في تنفيـذ الوكالـة، لأنـه لا يجـوز 
إجبار احد على عمل شخصي و وإنما يكون نفسه، فإنـه لا يجـوز لـه التنحـي دون شـرط، لأنـه هـو الـذي 

 .يقدر مصلحته الشخصية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :خلاصة المبحث الأول
 

تبين لي من خلال دراسة المبحث الأول و المتضمن طرق إبرام و انقضاء الوكالة التجارية أنه إذا 
  .تحققت شروط انعقاد و صحة عقد الوكالة التجارية، نشأ هذا العقد صحيحا، يرتب آثاره القانونية

 
العقد، فإنه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، أما إذا تخلف شرط فإذا تخلفت إحدى شروط انعقاد هذا 

  .من شروط صحة كل من الموكل و الوكيل، فإن هذا العقد يعد باطلا بطلانا نسبيا
 

أما فيما يخص طرق انقضاء عقد الوكالة التجارية، فإنه ينقضي هذا العقد إما لأسباب ترجع إلى 
رفي عقد الوكالة التجارية  أو أحدهما كالفسخ، كما قد تكون القواعد العامة، قد تكون ناتجة عن إرادة ط

  .بواسطة حادث مفاجئ كالإفلاس
 

و إما لأسباب ترجع لخاصية عقد الوكالة، فهي كذلك قد تكون بإرادة الأطراف كتنحي الوكيل، 
  .أو بقوة قاهرة كموت الموكل أو الوكيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  التجاریةثار عقد الوكالة أ: المبحث الثاني
يقصد بآثار عقد الوكالة التجارية تلك الالتزامات التي يرتبها عند انعقـاده مسـتوفيا شـروطه القانونيـة؛      

ولما كان محل الوكالة تصرفات قانونية يعقده الوكيل مع الغير باسم ولحساب الموكل فـإن عقـد الوكالـة ينـتج 
  .إلا بين اثنين منهما فقط  آثار في مواجهة ثلاث أشخاص بالرغم من كونه لم يبرم

و ) مطلـب أول( لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول فيهما آثار الوكالة فيما بين المتعاقدين 
  ).مطلب ثان(الآثار فيما بين المتعاقدين في مواجهة الغير 

  : آثار الوكالة التجارية فيما المتعاقدين: المطلب الأول
التجاريـة مـن العقـود الملزمـة للجـانبين حيـث يرتـب التزامـات متبادلـة علـى عـاتق كـل يعد عقـد الوكالـة      

ـــا الآخـــر؛ و هـــذا مـــا ســـنعالجه في فـــرعين الأول  ـــل و أن التزامـــات أحـــدهما تعـــد حقوق مـــن الموكـــل و الوكي
  .التزامات الوكيل وضماناته و الثاني التزامات الوكيل و ضماناته 

  :الة التجاريةالتزامات أطرف الوك: الفرع الأول
يقع على عاتق كل من الموكل و الوكيل التجاري بموجب عقد الوكالة التجارية عدة التزامات بعضها       

فيمـا يخـص التزامـات الوكيـل و بعضـها الأخـر  34نظمت في قواعد خاصـة في القـانون التجـاري في المـادة 
فيمـا يخـص التزامـات  583إلى المـادة  575نظمت في قواعد عامـة في القـانون المـدني في المـواد مـن المـادة 

  الموكل
  : يلتزم الوكيل التجاري بأربعة التزامات رئيسية و هي :التزامات الوكيل التجاري: أولا

I.التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة: 
يلتـزم الوكيــل التجــاري بتنفيــذ الشــروط عقـد الوكالــة الــذي يحــدد لــه نشـاط عملــه كــأن يحــدد لــه العقــد      

معينة يبحث فيها عن العملاء و يقوم بمجرد الإعداد للتعاقد كإحضار العملاء و إقناعهم بشروط  منطقة
  .32التقاعد دون أن يلتزم الوكيل بإبرام الصفقة

و كل ذلك يجب على الوكيـل التجـاري مراعـاة مـا نصـت عليـه الوكالـة فـلا يجـوز أن يتجـاوز حـدودها فـان 
و الفسخ أو كليهما؛ فالوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة بدقـة وعنايـة تجاوزها عد ذلك خطأ يستوجب التعويض أ

  )م.ق575الأولى من المادة  الفقرة(دون أن يجاوز الحدود المرسومة 
إذا كان الوكيل مكلفا بشراء بضاعة بسعر حدده له الموكل فلا يجوز له في هـذه الحالـة : و مثال ذلك     

ي حــدده لــه الموكــل و كــذلك إذا كانــت تعليمــات الموكــل أن يشــتري تلــك البضــاعة بــأكثر مــن الســعر الــذ
تتعلــق ببضــاعة محــددا نوعهــا و أوصــافها و مكــان إنتاجهــا فعلــى الوكيــل التجــاري التقيــد بــذلك و شــراء 

  .البضاعة التي حددها الموكل 

                                                             
  185؛   ص 1980، العقود التجارية؛ دار النهضة العربية للطباعة و النشر؛ بيروت؛4أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري؛ ج  32



المســتقر و بالإضــافة إلى تعليمــات الموكــل علــى الوكيــل أن يتقيــد بــالأعراف التجاريــة المتبعــة بالتعامــل       
بينه وبين الموكل كما لو كان العرف و التعامل السابق يقضي بإجراء تأمين علـى البضـاعة، فيتوجـب علـى 

  .33الوكيل إجراء التأمين حتى و لو لم يتلقى تعليمات من الموكل
ــة مــن المــادة          م أن يخــرج تصــرفه عــن حــدود .ق 575و مــع ذلــك يجــوز بالاســتناد إلى الفقــرة الثاني

ه متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا إذا كانت الظروف يغلب معها الظن بأنـه مـا كـان وكالت
 يسع الموكل إلا الموافقة على هذا التصرف، 

و يتعين عليه في هذه الحالـة أن يبـادر بأخطـار الموكـل بخروجـه عـن حـدوده وكالتـه ليتبـين موقفـه، فمـثلا في 
تجاري مكلفا بأعمـال تجاريـة معينـة، و يتطلـب منـه في كـل مـرة يقـوم فيهـا هذه الحالة ما إذا كان الوكيل ال

بالتعاقــد مــع الغــير الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الموكــل؛ وكانــت هنــاك فرصــة فيهــا مصــلحة للموكــل 
يتوجب على الموكل استغلالها ، ولم يتمكن  من أخذ موافقة الموكل ففي هذه الحالة يجوز التعاقد مع الغير 

لمــا هنــاك ضــرورة اســتدعت اســتغلال هــذه الفرصــة، فيحــق لــه الاســتعجال وذلــك إذا تــوافر في العمــل طا
التجــاري المكلـــف بــه عنصـــر الضــرورة كمـــا ســبق و أن تقـــدم عنصــر الخطـــر و عنصــر الســـرعة؛ بحيـــث إذا 

قـة تطلب تدخل سريعا من طرف الوكيل في بيع البضاعة القابلة للتلف مثلا، و من ثم الحصـول علـى مواف
الموكـل، و إن كــان في ذلــك خــروج عــن حــدود الوكالــة، بشــرط أن يقــوم بتنفيــذ العمــل المكلــف بــه، مراعيــا 

  . 34ذلك مصلحة الموكل
و ما دامت الوكالة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي بين الوكيل و الموكل، فإنه يتوجب 

يكــون أيضــا نزيهــا في تنفيــذه لا يحــق للوكيــل أن  و أنعلــى الوكيــل أن ينفــذ العمــل المكلــف بــه شخصــيا، 
ا كان يشتري لنفسه ما يكلف بيعه أو يبيـع بضـاعته لمـن كلفـه  يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف 

  .35بالشراء و ذلك للتعارض بين مصلحة الوكيل و مصلحة الموكل الذي أولاه ثقته
مـن القـانون و الـتي تـنص عليـه مـا  34نصـف المـادة من ق م لكـن بمراعـاة  410و هذا طبقا لنص المادة 

و عليـه لا يمكـن للوكيـل التجـاري أن يمثـل عـدة . و لكن دون أن يكون مرتبط بعقد إجازة الخدمات. يلي
منشئات تجارية في وقت واحد إلا إذا وجد بالعقد الذي يربطه بالمنشأة نص يقضي بخلاف ذلـك فيجـب 

  .36إقراره
يجـوز للوكيـل إنابـة غـيره في تنفيـذ العمـل المكلـف بـه إذا حصـل علـى تـرخيص مسـبق بـذلك مـن طــرف     

م و دون أن يحــدد لــه الموكــل شخصــية هــذا النائــب و يقــع علــى هــذا .ق 580الموكــل عمــلا بــنص المــادة 
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 الأخــير عنــد اختيــاره نفــس الواجــب الــذي كلــف بــه الوكيــل و هــو القيــام بالعمــل مراعيــا في ذلــك مصــلحة
الموكـــل و يتحمـــل الوكيـــل مســـؤولية خطئـــه في اختيـــار للنائـــب الـــذي اختـــاره لينـــوب عنـــه في تنفيـــذ العمـــل 
المكلــف بــه كمــا يســأل أيضــا عــن الأضــرار الناجمــة عــن التعليمــات الــتي قــد يصــدرها النائــب و لقــد رتبــت 

أثرا بمقتضاه يحق للموكل م في حالة إجازة الموكل لوكيله بتعيين نائب عنه .ق 580الفقرة الثالثة من المادة 
الرجوع مباشرة بماله من حقوق نائب الوكيل كما يجوز لهذا الأخير حـق الرجـوع أيضـا مباشـرة علـى الموكـل 

  .بالحقوق التي تترتب له من تنفيذ أعمال الوكالة
داه عـن و تجـدر الإشـارة إلى أن التـزام الوكيـل بتنفيـذ العمـل المكلـف بـه في الوكالـة التجاريـة يختلـف مـ      

تنفيــذ التزامــه في الوكالــة العاديــة إذ يفــرض علــى الوكيــل التجــاري بالإضــافة إلى ذلــك أن يســعى إلى تــرويح 
بضاعة موكله أو خدماته و أن يتابع موقف البضاعة من البضائع المماثلة و التعديلات التي تطرأ عليهـا و 

ــا حــتى تلائــم ذوق مــدى إقبــال الجمهــور علــى بضــاعة الموكــل و التعــديلات الــتي علــى الم وكــل أن يقــوم 
الجمهور كما يتعين على الوكيل التجاري عمل الدعاية الـتي تتطلبهـا البضـاعة روابحهـا و انتشـار اسـتعمالها 
و إقبال الجمهور عليها فإذا قصر الوكيـل التجـاري أو أخطـأ أو أهمـل في تنفيـذ التزاماتـه الـتي يفرضـها عليـه 

وفي  37ؤولا في مواجهــة الموكــل عمــا يلحقــه مــن ضــرر مــن جــراء ذلــكالعمــل المكلــف بــه  كــان مســتنفيــذه 
جميع الحالات يتوجب على الوكيل التجاري عند تنفيذ العمل المكلف بـه أن يبـذل في ذالـك عنايـة الرجـل 

؛ بمعـنى 38م  معيـار موضـوعي يقـاس بـه عمـل الوكيـل.من ق 576المعتاد وهذا المعيار الذي تضمنه المادة 
وكيل التجاري يعمل على وجه الاستقلال عن الموكل حيث يتمتـع بحريـة كاملـة في ممارسـة أنه باعتبار أن ال

ا العملاء لإبرام العقود مع الموكلين وهو في  نشاطه وبمن يستعين به من العمال والطرق الفتية التي يجذب 
ــة ففــي تنفيــذ العقــو .ذلــك يبــذل أقصــى الجهــود د  وثانيهمــا لاعتبــارين أولهمــا مــا يقتضــيه مبــدأ حســن الني

  الفائدة المادية التي تعود عليه بقدر العقود يبرمها 
  39لحساب موكله والسمعة التجارية الطبية في الوسط التجاري وعلم الكافة به لوكيل تجاري ناجح

II   . التزام الوكيل التجاري بتقديم حساب:  
م موافـاة الموكـل بكـل المعلومـات الضـرورية عمـا وصـل .ق 577يقع على عاتق الوكيل بموجب المـادة      

  .إليه في تنفيد الوكالة و أن يقدم حسابا عن وكالته عند انتهائها 
  :ويتبين من ذلك أن التزام الوكيل بتقديم حساب يتضمن عمليتين وهما

ــة  يجــب علــى الوكيــل أن يطلــع :أخطــار الموكــل-)1 ــة الــتي وصــل إليهــا في تنفيــذ الوكال موكلــه علــى الحال
مثـال  )40(والخطوات التي اتخـذها لتنفيـذها مـن تلقـاء نفسـه أو كلمـا طلـب الموكـل ذلـك في أوقـات معقولـة
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إذا كلـف الوكيـل لبيـع البضـاعة لحسـاب الموكـل ، وجـب عليـه أن يخطـر الوكيـل بالموكـل بـالخطوات  :ذلـك 
الهامة التي اتخذها في إنجاز الصفقة حتى يكون الموكل على بينة من الأمر فلا يتصـرف تصـرفا يتعـارض مـع 

ه بمـا قـبض فلعـل تصرف الوكيل كان يبيع الوكيل بضاعة ويقبض ثمنها فيجب عليه في هده الحالة آن يخطـر 
  . الموكل يريد استغلال هدا المبلغ فيكلف بشراء بضاعة لحسابه

يجب على الموكل أن يتقدم للموكل حسابا عن وثائقه عنـد انتهائهـا ويجـب :تقديم حساب للموكل -)2
ــة بحيــث يشــير الوكيــل في تقديمــه لحســاب  أن يكــون هــدا الحســاب مفصــلا و شــاملا بجميــع أعمــال الوكال

؛ حـتى )41(لحقوق و الديون وبضع في الجانـب السـلبي للحسـاب كـل مـا تلقـاه بموجـب الوكالـةمفصل إلى ا
ــال ذلــك أن يكــون للموكــل مبــالغ قبضــها  يــتمكن الموكــل مــن أن يســتوثق مــن ســلامة تصــرفات الوكيــل مث
الوكيل ثمن ما باعه لحساب الموكل فتـدرج هـذه المبـالغ في جانـب الأصـول مـن الحسـاب ويـدرج في جانـب 

وم المصروفات التي أنفقها الوكيل في وكالته كرسوم و الضرائب التي يكون قد دفعها الموكل إضافة إلى الخص
أجور النقل التي لتقتضها الأعمال الوكالة ثم طرح الخصوم من الأصول لتحديد الرصيد الذي يجـب الوفـاء 

كالـة مجـزأة علـيهم فكـل وكيـل به للموكـل و إذا تعـدد الـوكلاء قـدموا حسـابا واحـد إلا إذا كانـت أعمـال الو 
يقـــدم حســـابا مســـتقلا عــــن أعمـــال وكالتـــه و إذا وجــــب علـــى الـــوكلاء أن يقــــدموا حســـابا واحـــدا كــــانوا 

  .42متضامنين في التزام بتقديمه
كما يلتزم الوكيل بان يراعي الأمانة و الدقة في الحساب ويرصده كافة المصـروفات الفعليـة الـتي أنفقهـا     

الــة و المبـالغ الــتي تسـلمها لحســاب الموكـل ولكــن لا يـدون في هــذا الحسـاب مصــاريف في سـبيل تنفيـذ الوك
ونفقـــات الدعايـــة الـــتي تكبـــدها الوكيـــل في ســـبيل الإعـــلان عـــن البضـــاعة في الصـــحف أو نفقـــات تأثيـــث 
المعـــارض أو المخـــازن الـــتي يعـــدها المباشـــرة مهنتـــه  لأن هـــذه المصـــروفات مـــن مخـــاطر المهنـــة الـــتي يتحملهـــا 

  .43لالوكي
تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك حــالات يتحملهــا الوكيــل مــن تقــديم حســاب عــن وكالتــه فقــد تقضــي بــذلك  

طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق يقضـي بـذلك؛ فـإذا كانـت طبيعـة العمـل لا تقضـي بتقـديم حسـاب 
ا بــين وقــد تقتضــي كــذلك الظــروف بالإعفــاء مــن تقــديم حســاب عــن الوكالــة و يرجــع ذلــك إلى الصــلة مــ

الموكل و الوكيل و قد ينفـق الموكـل مـع الوكيـل علـى عـدم تقـديم حسـابات فيكـون الاتفـاق صـحيحا سـواء  
 .44كان الاتفاق صريحا و ضمنيا

III .الالتزام برد ما للموكل في يد الوكيل :  
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الأمـوال عنـد قد يتلقى الوكيل أموالا من الموكل بغرض استعمالها في تنفيذ الوكالة أو يكـون قـد تلقـى هـذه 
ــا يجــب أن تعــود للموكــل وفقــا للمــادة     تنفيــذ الوكالــة لفائــدة الموكــل و مهمــا كــان مصــدر هــذه الأمــوال فإ

  .م و يكون هذا بعد أن يقدم للوكيل حسابا للموكل.ق 578
كما يجب على الوكيل أيضا بعد انتهاء الوكالة أن يرد ما في يده من أوراق و مسـتندات تتعلـق بالوكالـة و 

  .تخص الموكل
ففي كـل الأحـوال لا يجـوز للوكيـل أن يسـتعمل تلـك الأمـوال لصـالح نفسـه أو يسـتغلها لشـؤونه الخاصـة و 
لفائدته فمتى فعل ذلك و تتسبب في أضـرار للموكـل تحققـت مسـؤوليته و تعيـين عليـه تعـويض الموكـل عـن 

سأل جزائيا عـن تبديـد تلـك الأمـوال تلك الأضرار وفقا للأحكام المسؤولية المدنية و يعتبر أيضا مبددا و ي
من  378؛ والفقرة الثانية من المادة 376طبقا لنص المادة  )45(وفقا للأحكام المقررة لجنحة خيانة الأمانة

  .قانون العقوبات 
و حتى يكون الوكيل قادر على رد للموكل في يده يجب أن يسهر على المحافظـة علـى الأشـياء الـتي يحوزهـا 

 201ا يسـتعمل حقـه في الحـبس وفقـا لمـا جـاء الـنص عليـه في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة و كذا الشأن عندم
  .46م.ق

و في الأخــير و بعــد أن يــؤدي الوكيــل الحســاب للموكــل و يــرد إليــه جميــع مــا في يــده مــن مــال و أوراق و 
 .47مستندات يعطيه الموكل مخالصة بإبراء ذمته

VI .التزام الوكيل بالمسؤولية:  
إذا تخل الوكيل عن التزاماته فإن مسـؤوليته تبقـى قائمـة و يخضـع هـذا الالتـزام إلى القواعـد العامـة و كـذلك 

  : إلى أحكام خاصة بعقد الوكالة؛ و عليه فإن مسؤولية الوكيل التجاري تتمثل في الحالات التالية
م علـى .ق 172المادة  تنص الفقرة الثانية من :مسؤولية الوكيل في حالة الغش و الخطأ الجسيم-)1

ــه الجســيم و نســتخلص مــن هــذا الــنص أن  أنــه و علــى كــل حــال يبــق المــدين مســؤولا عــن غشــه أو خطئ
  .الوكيل يكون مسؤولا في تنفيذ الوكالة عن أي غش يصدر منه أو خطأ جسيم يرتكبه 

ناسـب و يكـون فيكون الوكيل مسؤولا عن تعمده في عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحى عنها في الوقـت الم
  .48مسؤولا إذا وكل في بيع شيء دون تحديد قيمته عن تواطئه مع المشتري على تخفيض الثمن
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أو بيعها أو بثمن حوالة إيجار إذا   أو محرر عقود و تعلق الأمر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أو بقيمة الاكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو بثمن شراءها
ا قانونيا   . »كانت مثل هذه الحوالة مصرح 
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إذن يسأل الوكيل عن غشه أو خطئه الجسيم لكن لا يكون مسؤولا عن السبب الأجنبي فإذا كان الضرر 
قـاهرة أو حـادث مفـاجئ الذي أصاب الموكل من جراء تنفيذ الوكالة أو التأخر في تنفيـذها راجعـا إلى قـوة 

أو فعـل الغــير أو خطـأ الموكــل نفسـه فإنــه يكـون ضــرار ناجمــا عـن ســبب أجنـبي و مــن ثمـة لا يكــون الوكيــل 
  .49مسؤولا عنه

ذا الصدد هل يسأل الوكيل في حالة ما إذا وجد بند في عقد الوكالة يحمله          و السؤال الذي يثور 
لتعـويض الــذي يرجـع بـه الموكـل علــى الوكيـل مـن جـراء خطئــه في ؟ و مــا هـو مقـدار ا عـبء الحالـة الطارئـة

 ؟ تنفيذ الوكالة
فإذا وجـد بنـد . م.من ق 178على السؤال الأول هي الإيجاب و ذلك استنادا إلى نص المادة  والإجابة 

في عقد الوكالة يحمـل الوكيـل عـبء الحالـة الطارئـة فإنـه يسـأل عـن ذلـك فيجـوز الاتفـاق علـى أن يتحمـل 
ل تبعـــة الحــادث المفـــاجئ أو القـــوة القــاهرة أو إعفائـــه مـــن المســؤولية المترتبـــة عـــن عــدم تنفيـــذ الالتـــزام الوكيــ

التعاقدي إلا ما ينشئ عن خطئه الجسيم غير أن الوكيل يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش و 
 .الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

فيما يخص مقدار التعويض الذي يرجع به الموكل عن الوكيل من جراء  خطئه في تنفيذ الوكالـة  أما        
يكــون بمقــدار الضــرر الــذي الضــرر الــذي أصــاب الموكــل بســبب هــذا الخطــأ فــإذا لم يكــن هنــاك ضــرر فــلا 

الى  182ادة الـتي تتضـمنها المـواد مـن المـتعويض في هذه الحالة ويتم تقدير التعويض طبقا للقواعد العامـة 
  م .من ق 187المادة 
ونشـير إلى أنـه إذا لم يقــم الوكيـل بتنفيــذ التزامـه فيحــق للموكـل مطالبتــه بـالتعويض عــن هـذه الاخــلال      

فيقع على الموكل وهو بصدد المطالبة بالتعويض عن إثبات عقد الوكالـة و أن الوكيـل لم يقـم بتنفيـذ التزامـه 
أنه قد نجـم عـن ذلـك ضـرر أصـاب الموكـل فـإذا أثبـت الموكـل ذلـك كـان أو قام به على وجه غير اللائق و 

هــذا إثباتــا لخطــأ الوكيــل العقــدي و للوكيــل عنــد ذلــك كــأن ينفــي عــن نفســه المســؤولية بــأن يثبــت أن عــدم 
تنفيذه لالتزامه إنما يرجع إلى سبب أجنبي فتنعدم علاقة السببية ولا تتحقق مسؤولية الوكيل العقديـة ويجـوز 

بل  أيضا إذا أثبت الموكل عقد الوكالة ألا يقف موقفا سلبيا ويترك الموكل يثبت عليه الخطأ العقديللوكيل 
   50.المسؤولية العقدية الى نطاق التنفيد العيني فيثبت أنه نفد التزامه تنفيدا عينياينتقل من نطاق 

  مسؤولية الوكيل التجاري في حالة تعدد الوكلاء -)2
ـــدأ يكـــون مســـؤولية تضـــامنية لأن التضـــامن مـــن المفـــترض في  ـــى عـــدة وكـــلاء فالمب ـــة عل إذا اشـــتملت الوكال

فنكــون أمــام مســؤولية تضــامنية بحيــث يكــون الــوكلاء متضــامنين في جميــع و الإســتثناء الأعمــال التجاريــة 
م نحو الموكل في حالتين هما   :                             التزاما
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فإنـه لا يمكـن في هـذه الحالـة أن ينفـرد كـل وكيـل . وكل وكيلين في شراء محـل تجـاري قصـد تـأجيرإذا وكل الم
بعمــل بــل يجـــب عليهمــا أن يعمــلا مجتمعـــين ويكونــان مســـؤولان بالتضــامن مــن قبـــل الموكــل في حـــدودها 

  .    وتقديم حساب عنها للوكيل ورد ما للموكل في أيديهما إليه
   :الوكالة القابلة للانقسام-)ب

بمعنى أنـه إذا تعـدد الـوكلاء فـإن كـل وكيـل يكـون مسـؤولا وحـده في العمـل الـذي وكلـه فيـه الموكـل مـن غـير 
وســواء كــان هــذا العمــل منفــردا أو كــان مــع الــوكلاء . التضــامن مــع غــيره مــن الــوكلاء عــن تنفيــذ التزاماتــه

بيــنهم وترتــب عليـــه  لكــن في هــذه الحالــة لـــو ارتكــب الــوكلاء خطــأ مشــترك اتفقـــوا عليــه فيمــا. مجتمعــين 
م يكونـون مسـؤولين بالتضـامن عـن التعـويض ومثـال ذلـك إذا وكـل الموكـل . الإضرار بمصلحة الموكـل ، فـإ

فيقــوم أحـــدها .وكيلــين لشــراء بضــائع دون مواصــفات خصوصـــية وبعــدم تجــاوز مقــدار معـــين مــن الســعر 
ــه  ــه من الموكــل بســعر يزيــد عــن ذلــك بالتفــاوض مــع مالــك البضــائع الــتي تحتــوي علــى المواصــفات الــتي طلب

ويقوم الوكيل الثـاني بـإبرام العقـد باسـم الموكـل بـالرغم مـن علمـه بتعليمـات هـذا . المكلف بالتفاوض بشأنه
 .                   فإن هذا الضرر الحاصل للموكل ناتج عن خطأ مشترك بين الوكيلين. الأخير

وكــل أن يتابعهمــا علــى أســاس المســؤولية العقديــة فإنــه في مقــدور الم. فــإذا تحققــت إحــدى الحــالتين أعــلاه
وله أن يرفع دعواه على أحدهما دون الآخر تبعا لحالة يسرهما أو عسرهما ضـمانا للحصـول علـى . بتضامن
 . 51كماله الحق أيضا في رفع دعواه ضدهما معا. تعويض

؛ فــلا يكــون هـــؤلاء ففــي غــير هــاتين الحــالتين لنكــون بصــدد مســـؤولية تضــامنية؛ في  حالــة تعــدد الــوكلاء
ـــون . متضـــامنين فيمـــا بينهمـــا إلا إذا اشـــتراط التضـــامن م لا يكون ـــإ ـــذ الوكالـــة ف و إذا انفـــرد أحـــدهم بتنفي

أو اشترك مع الباقي في تنفيذها . سواء كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو قابلة له. متضامنين بغير شرط
 . 52كلاءولكنه انفرد وحده بخطأ لم يشترك معه في سائر الو 

وعلى . والهدف من اللجوء إلى وكلاء عديدين هو ضمان تنفيذ العمل الذي هو محل الوكالة بصفة جيدة
ذلك على الوكلاء التعـاون فيمـا بيـنهم و العمـل مجتمعـين تحقيقـا لنجـاح المهمـة المسـندة إلـيهم غـير لهـم أن 

  : يعملوا منفردين في حالتين
بشــكل منفــرد كــأن يــرخص لأحــدهم التوجــه إلى مصــلحة الشــهر تتمثــل في تــرخيص الموكــل للعمــل  الأولى

العقاري للاسـتعلام عـن وضـعية المحـل التجـاري المـراد شـراءه و للثـاني الانتقـال إلى مكـان تواجـد هـذا المحـل 
ـــل في كـــون العمـــل  ـــرام العقـــد و الثانيـــة تتمث ـــه و تقـــديم تقريـــر عـــن مواصـــفاته و للثالـــث إب التجـــاري لمعاينت

  الخ.....  يحتاج إلى تبادل الرأي كما هو عليه الحال بخصوص قبض الدين أو الوفاء المطلوب إنجازه لا
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قــد يوكــل الوكيــل شخصــا آخــر بالعمــل الموكــل فيــه  :مســؤولية الوكيــل فــي حالــة الوكالــة مــن البــاطن-)3
ذا الصدد، هل يسـأل الوكيـل عـن أخطـاء نائبـه   ؟ و العكـس هـل)الوكيـل الثـاني(بدون موافقة الموكل، و 

  يسأل الوكيل الثاني في مواجهة الوكيل الأول عن أخطاءه؟
  :و الإجابة عن هذا السؤال يقتضي تقسيمه إلى حالتين

لا يسأل الوكيل عن الأخطـاء المرتكبـة مـن طـرف الوكيـل النائـب  :الحالة الأولى بالنسبة للوكيل الأصلي
  : إلا في فرضين
ا و : الفرض الأول م، .ق 580هذا ما عبرت عنه الفقرة الأولى من المادة إذا كانت النيابة غير مرخص 

فيعـبر الوكيـل ضـمنا للأخطـاء المرتكبـة مـن طـرف نائبـه في  مواجهـة الموكـل، لأنـه لم يحصـل علـى الترخــيص 
من طرف هـذا الأخـير، و الـذي كـان ينتظـر منـه أن ينفـذ العمـل بنفسـه، و أنـه اختـاره مـن أجـل ذلـك، و 

  .النائب كأنه من فعل الوكيل الأصلي بالتالي فإن الخطأ الصادر عن
و حتى  يضمن الموكل حقه في التعويض و يتفادى إعسار الوكيل الأصلي، فإن القانون يسمح له بمطالبـة 
أي ن الطــــرفين بالإصــــلاح و التعـــــويض أو أن يطالبهمــــا معـــــا و هــــذا طبقــــا لقواعـــــد المســــؤولية العقديـــــة 

  .التضامنية
م .ق580مـا إذا كـان مرخصـا للوكيـل في إنابـة غـيره عمـلا بـنص المـادة  يتمثـل في حالـة: أما الفرض الثاني

فيكــون الوكيــل مســؤولا في حــدود خطئــه في اختيــار النائــب، و خطئــه في التعليمــات الــتي يصــدرها لــه أي 
  .لنائبه

ل فإنه يسأل عن أخطائه في مواجهة المتعاقد المباشر معـه و المتمثـ بالنسبة للموكل النائب: الحالة الثانية
في الوكيل الأصلي إذا حكم هذا الأخير في مواجهة الموكل على أسـاس المسـؤولية العقديـة فـإن في مقـدوره 

؛ لكـن تسـمح الفقـرة الثالثـة »دعـوى الضـمان«ممارسة دعوى الرجوع ضد الوكيل النائـب و المسـماة عـادة 
ضـد هـذا الأخـير سـواء  م، إضافة إلى ذلك للموكل أن يرفع دعـوى المسـؤولية مباشـرة .ق 580من المادة 

ــة الأصــلية، و بالمقابــل  ــا، حــتى و لــو كــان الوكيــل مــن البــاطن يجهــل الوكال ــة أو لم يــرخص  رخــص بالنياب
باستطاعة الوكيل الرجوع على الموكل للمطالبة بالحقوق التي كانت للوكيل الأصلي في مواجهة هذا الأخير 

  .   م.ق 580/3و هذا طبقا للمادة 
  الموكل  التزامات: ثانيا 

ا وتتمثــل هــذه الالتزامــات في دفــع  يلتــزم الموكــل  بالالتزامــات الناشــئة عــن عقــد الوكالــة التجاريــة ومقتضــيا
الأجر الذي يستحقه الوكيل و رد المصاريف التي ينفقها الوكيل لتنفيذ الوكالة والتعويض عـن الأضـرار الـتي 

  تصيب الوكيل وهذه الالتزامات تعد حقوقا للوكيل



 I.إن الالتزام  الأساسي الملقى على عاتق الموكل هـو دفـع الأجـرة و تتوجـب  :التزم الموكل بدفع الأجر
.                                                                                   53التجارية انطلاقا من مبدأ عدم مجانية الاعمال التجارية  هذه الأخيرة على الوكالة

وعليـه فــإن الوكالـة التجاريــة تنعقــد بمقابـل أجــر يدفعــه الموكـل للوكيــل ويكـون الأجــر غالبــا نسـبة المئويــة مــن 
قيمــــة الصـــــفقة ويحتســــب في الأصـــــل علــــى أســـــاس القيمـــــة الإجماليــــة للعمليـــــة أي ثمــــن البيـــــع أو الشـــــراء 

تفــاق مخــالف أو مبلــغ وغيرهــا مــالم يكــن ثمــة ا والمصــروفات الإضــافية كمصــروفات النقــل والرســوم الجمركيــة
 .    54معين 

                                                                                                     
ويشترط لاستحقاق الأجرة أن يكون الوكيل قد نفذ التزامه على الوجه المعتاد وهذه  بصرف النظر عن    

ولـو بقيـت في النهايـة بـدون تنفيـذ إذا لم يكـن عـدم التنفيـذ هـذا ناتجـا  نتيجـة الصـفقة الـتي أبرمهـا أي حـتى
  55التالية عن خطأ منه ولكن الأجر لا يستحقه في الحالات 

  .إذا حدث مانع قهري حال دون قيامه بتنفيد الوكالة * 
عمـل موضــوع إذا انتهـت العمليـة الموكلـة إليــه قبـل تمكنـه مــن مباشـرة تنفيـذها كمــا لـو قـام الموكــل بتنفيـذ ال*

  الوكيل بالعمل الوكالة بنفسه قبل أن يباشر 
ـــى أن يراعـــى في هـــذا الحـــال العـــرف التجـــاري   *  ـــت الوكالـــة عل ـــة الـــتي مـــن أجلهـــا أعطي ـــتم العملي إذا لم ت

هذه الصدد في حالة مـا إذا ادعـى الموكـل أن الأجـر مبـالغ فيـه ولا يتناسـب  والسؤال الذي يمكن طرحه في
الوكيــل في تنفيــذ العمــل المكلــف بــه أو علــى العكــس إذا ادعــى الوكيــل بــأن الأجــر  مــع الجهــود الــتي بــذلها

المتفــق عليــه لا يتناســب مــع الجهــود الــتي بــذلها في تنفيــذ العمــل المكلــف بــه، ففــي هــذه الحالــة هــل يجــوز 
ــة عــن هــذا الســؤال هــو أنــه في الأصــل يجــب أن  للقاضــي تعــدي الأجــر المتفــق عليــه عنــد النــزاع ؟ والإجاب

م حيـث .مـن ق 106ن مقدار الأجر المحدد من الطرفين غير قابل للتعديل وهـذا تطبيقـا لـنص المـادة يكو 
مــا هــي الأســاس غــير أن  ــا لا تجيــز نقــض العقــد ولا تعديلــه إلا باتفــاق الطــرفين علــى ذلــك لأن إراد أ

، وذلـــك القــانون أجـــاز للقاضــي تعـــديل الأجـــر المتفــق عليـــه؛ بحيـــث جعــل مقـــدار الأجـــر خاضــع لتقـــديره
  : وهي 56م ويترتب على ذلك ثلاث نتائج.من ق 581بموجب الفقرة الثانية من المادة 

يجوز للقاضي في حالة النزاع الذي وقع فيه المتعاقـدين في تعيـين مقـدار الأجـر، أن يعـدل فيـه الرفـع إذا  - 
  .كيل تبين له عدم كفايته أو بالتخفيض إذا رأى بأنه مبالغ فيه بالعمل المنجز من طرف و 
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لا يجوز للقاضي مراجعة مقدار الأجر إذا كان الموكل قد دفعه للوكيل بحرية بعـد تنفيـذ العمـل المكلـف  - 
إلا إذا ...‹‹ م علـى أنــه .مـن ق 581بـه مـن طـرف هـذا الأخـير وهـذا مـا أكدتــه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

  .››دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة 
م لا يجــوز قبــل تنفيــذ الوكالــة أن يتنــازل أحــد .مــن ق 581انيــة مــن المــادة بمفهــوم المخالفــة لــنص الفقــرة الث -

طرفي العقد عن حقه في المطالبة أو المراجعة القضائية  بمقدار الأجر وهو الشيء الجائز بعد تنفيذ الوكالة، 
ورة أعـلاه، لأنه في هذه الحالة يتبين لكلا الطرفين مقدار العمل أو التصرف المنجز فطبقا لنص المادة المذك

  .فإن السلطة المراجعة ممنوحة للقاضي من النظام العام 
تجدر الإشارة إلى أنه إذا تعدد الوكلاء، فإن لهم الحق في الأجر المتفق عليه، فـإن كـان الأجـر محـددا بنسـبة 
معينــة مــن الصــفقة فلهـــم اقتســام النســبة المقــررة فيهـــا بيــنهم بالتســاوي مــا لم يوجـــد اتفــاق خلافــا لـــذلك 

  . 57شرط أن يكون كل منهم قد ساهم في تنفيذ الوكالة ويحرم من لم يشترك في تنفيذهاوب

II. رد النفقات و المصاريف التي ينفقها الوكيل:  
قــد يتطلــب تنفيــذ الوكالــة التجاريــة بــدل نفقــات لانجــاز العمــل المكلــف بــه الوكيــل وبنــاءا علــى ذلــك فــإن  

الموكل ملزم بردهـا إليـه والنفقـات الـتي يلتـزم الموكـل بردهـا للوكيـل هـي تلـك النفقـات الـتي يسـتلزمها الإنجـاز 
ــال إذا كــان ال ــه الوكيــل يســتلزم دفــع المعتــاد لتنفيــذ الوكالــة مــن قبــل الوكيــل فعلــى ســبيل المث عمــل المكلــف ب

  .المستحق للوكيل  الرسوم لإنجاز ففي هذه الحالة يتوجب على الموكل دفع هذه المبالغ مع الأجر
وعليه إذا أنفق الوكيل على الصفقة أكثر مما يجب إنفاقه فإن الموكـل لا يلتـزم بـرد هـذه النفقـات الإضـافية  

يقة وهذا يعني أنه لـيس للوكيـل أن ينفـق مبـالغ إضـافية إلا بموافقـة إلا بالجزء الذي يتناسب والمصاريف الحق
الموكــل و للقضــاء حــق تقــدير المصــاريف المتناســبة مــع الصــفقة  غــير أنــه لا يــدخل في نظــر الاعتبــار مــدى 

ــاء علــى مــا تقــدم يجــب أن .مــن ق 582وهــذه عمــلا بــنص المــادة  58نجــاح الوكيــل في تنفيــذ الوكالــة م وبن
ا الوكيل على الموكل شرطان وهمايتوافر في النفقا   :                                                  59ت التي  يرجع 

ـا حـدود الوكالـة أو تكـون *    أن تكون النفقات استلزمها تنفيذ المعتاد فلا يسـترد الوكيـل نفقـات يجـاوز 
.                                                                    اديها لو نفدت الوكالة تنفيذ معتادغير لازمة لتنفيذ الوكالة أو تكون نفقات غير معقولة كان يمكن تف

  .و أن تكون نفقات مشروعة فلو دفع الوكيل رشوة لم يجز له استردادها*   
يـل هــو فـإذا تـوفر هــذان الشـرطان  فإنــه يجـب علــى الموكـل أن يـرد للوكيــل مـا أنفقــه مـن مصــروفات و الوك 

الـذي يثبــت أن المبــالغ الــتي أنفقهـا في تنفيــذ الوكالــة ومــن حقــه أن يثبـت ذلــك بجميــع الطــرق لأن الإنفــاق 
واقعة مادية بالإضافة إلى أن الإثبات يتعلق بعمل تجاري و الأصـل حريـة الإثبـات في المسـائل التجاريـة  و 
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مـثلا فعلـى الموكـل في هـذه الحالـة أن لكـن قـد يقـدم الوكيـل مسـتندات الصـرف في أوراق مكتوبـة كـالفواتير 
  .        يثبت عكس ما يدعيه الوكيل بالدليل العكسي

و في كل الأحوال إذا لم يقم الموكل بتنفيذ التزامه من تقديم المصروفات اللازمـة لإنفاقهـا في شـؤون الوكالـة 
الوكالـة حـتى يتقاضـى سواء كان هذا الالتزام بموجب اتفاق صـريح أو ضـمني كـان للوكيـل أن يوقـف تنفيـذ 

هــذه المصــروفات كمــا لــه لأن يطلــب فســخ عقــد الوكالــة مــع التعــويض إن كــان لــه مقتضــى و ذلــك طبقــا 
 .60لقواعد العامة كما للوكيل أيضا أن يتنحى عن الوكالة

III.التزام الموكل بتعويض الوكيل عند الضرر: 
من جراء تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا  و إن الهدف من التعويض هو جبر الأضرار التي لحقت بالوكيل فعلا 

يقتضــى الحكـــم بــالتعويض عـــن الأضـــرار تــوفر شـــرطين ونشــير قبـــل عـــرض هــذين الشـــرطين إلى أن الموكـــل 
  .يستحق أيضا تعويضا عن الأضرار التي تلحق به من اعتزال الوكيل الوكالة أو تنحيه عنها

في الضرر فإذا خرج الوكيل في تنفيـذ الوكالـة عـن  أن يكون تنفيذ الوكالة هو السبب المباشر :الشرط الأول
  .61السلوك المعتاد و إذا لم يكن تنفيذ الوكالة هو السبب في الضرر انتفت المسؤولية عن الموكل

أن يكون الضرر نتيجة خطأ صادر من الموكل أو من طبيعة تنفيذ البضاعة أو أثناء تنفيذها  :الشرط الثاني
  .62الموكل دون خطأ من أحد أو من تابعي

  :ضمانات أطراف الوكالة التجارية: الفرع الثاني
ــة عقــد ملــزم للجــانبين إذ يرتــب علــى عــاتق كــل مــن       كمــا ســبق و أن أشــرنا أن عقــد الوكالــة التجاري

  .طرفيها و يتمتع كل منهما بضمانات خاصة يقررها القانون تأمينا لحقوقهم في مواجهة الآخر
  :ضمانات الوكيل: أولا

 .63من خلال الدور الذي يقوم به الوكيل الذي يتجلى في تطوير كمية الزبائن و رفع أعمال الموكل      
لم  يقرر المشرع للوكيـل التجـاري ضـمانات خاصـة تأمينـا لاسـتيفاء أجرتـه و النفقـات الـتي اسـتلزمها تنفيـذ 

و المنصـوص عليهـا في الوكالة، كما فعل بالنسبة للوكيل بالعمولة و لذا ليس له سوى حق حبس البضاعة 
م و دون أن يقــرر لـه حــق الامتيــاز، لهــذا يمكـن أن نســقط هــذا الحـق الــذي يتمتــع بــه .مــن ق 200المـادة 

الوكيــل بالعمولــة و المنصــوص عليــه في القــانون التجــاري علــى الوكيــل التجــاري، بمــا أن الوكالــة التجاريــة و 
نــه هنــاك ضــمان آخــر نــص عليــه المشــرع في الوكالــة بالعمولــة تخضــعان لــنفس الشــروط و الأحكــام، كمــا أ

  .م و هو تضامن الموكلين.من ق 584المادة 
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I.الحق في حبس البضاعة:  
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن «م على أنه .من ق 200تنص المادة       

و طبقــا لهــذا الــنص فإنــه » زام المــدينلم يعــرض الوفــاء بــالتزام ترتــب عليــه و لــه علاقــة  ســببية و ارتبــاط بــالت
يجــوز للوكيــل التجــاري أن يســتعمل حــق الحــبس لإرغــام الموكــل علــى تنفيــذ التزاماتــه الــتي يرتبهــا عليــه عقــد 
ــه المصــاريف الــتي  ــه للوكيــل، و كــذلك إذا لم يــرد ل ــة؛ فــإذا لم يقــم الموكــل بتســديد الأجــر المتفــق علي الوكال

مثـل المصـروفات اللازمـة  للحفـاظ علـى البضـائع و صـيانتها و التـأمين  أنفقها في سبيل تنفيذ عقد الوكالـة
عليها إذا كان التأمين واجبا، كما تشمل كافة المبالغ التي يـدفعها  الوكيـل عـن الموكـل كمـا لـو كـان الوكيـل 

ل ؛ ففـي كـ64مفوضا بالشراء   و دفع ثمن البضاعة للغير بالإضافة إلى المبـالغ الـتي يقرضـها الوكيـل للموكـل
  .هذه الحالات يجوز للوكيل أن يحبس البضاعة و أن يظل حابسا لها حتى يستوفي تلك المبالغ

و لا يشترط في الوكيل التجاري في استعماله لحق الحبس أن يقوم بالارتباط بين البضاعة المحبوسة و المبالغ 
الموكـل و لـو لم تكـن لهـا  المستحقة، بل يجوز له حبس البضاعة ضمانا لجميع المبالغ المسـتحقة لـه مـن قبـل

كمــا يجــوز لــه حــبس البضــاعة مــن أجــل اســتيفاء أجــر مســتحق للوكيــل . صــلة مباشــرة بالبضــاعة المحبوســة
  .65بمقتضى عقد وكالة سابق بين الوكيل و الموكل

II.حق الامتياز:  
كيل في الحبس إذ للوكيل التجاري امتياز على البضاعة التي في حيازته و يرتبط الامتياز بالتالي بحق الو      

ا و الديون الـتي  يجب أن تكون البضاعة في حوزة الوكيل لكي يتقرر له الامتياز و الديون الممتازة هي بذا
من أجلها يستطيع الوكيل ممارسة حقه في الحبس، و يترتب على امتياز الوكيل التجاري أن له حق التقـدم 

     . 66عةعلى باقي الدائنين عند توزيع الناتج عن بيع البضا
و يشـــترط لتطبيـــق هـــذا الحـــق أن يكـــون الوكيـــل التجـــاري حـــائز للبضـــائع و الأشـــياء الـــتي يـــرد عليهـــا      

م و التي هي .من ق 202لحساب الموكل، فإذا خرجت من حيازته فقد الامتياز و هذا طبقا لنص المادة 
مرتبط بحق الامتياز فإن هذه  في حقيقة الأمر تتعلق بالحق في الحبس، لكن بما أن الحق في حبس البضاعة

  .المادة تطبق على هذه الحالة
و يرد الامتياز على البضائع و غيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، و 
قد تكون البضائع مسلمة إلى الوكيل فعلا أو وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو  في مخـزن عـام أو خـاص 

ــه بعــد شــراءها و تســليمها ، أو مودعــة و حينئــذ يثبــت الامتيــاز للوكيــل التجــاري بمجــرد التســليم أو . لدي
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الإيــــداع لحيازتــــه للبضــــاعة، و يثبــــت الامتيــــاز أيضــــا علــــى البضــــائع المرســــلة إلى الوكيــــل التجــــاري بمجــــرد 
  .   67الإرسال

ة كمـا يضـمن كـذلك المبـالغ كما يضمن الامتياز أجـر الوكيـل و المصـاريف الـتي ينفقهـا تنفيـذا لعقـد الوكالـ
  .التي يدفعها الوكيل عن الموكل

و تكون مرتبة امتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخـرى مـا عـدا امتيـاز المصـروفات      
 .م.من قانون ق 991و  990القضائية و المبالغ المستحقة للخزينة العامة و هذا طبقا لنص المادتين 

III.لينتضامن الموك:  
إذا وكــل أشــخاص متعــددون وكــيلا واحــدا في عمــل مشــترك كــان «م علــى أنــه .مــن ق 584تــنص المــادة 

فطبقـا لهـذا الـنص فـإن . »جميع الموكلين متضامنين تجاه الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفـق علـى غـير ذلـك
  .تضامن الموكلين يعد إحدى ضمانات الوكيل التجاري

م الناشــئة مــن و عليــه إذا تعــدد الموكلــون  في تصــرف واحــد، كــانوا متضــامنين نحــو الوكيــل في جميــع التزامــا
عقــد الوكالــة كــالالتزام بــدفع الأجــر و رد المصــروفات و التعــويض عــن الضــرر، و يســتطيع الوكيــل الرجــوع 
على أي منهم بأي التزام من هـذه الالتزامـات كاملـة، و لـو كـان قـد تراخـى في المطالبـة حـتى أعسـر بعـض 

  .)68(كلينالمو 
  :ضمانات الموكل: ثانيا
لم ينص المشرع بشكل صريح على ضمانات الموكل، لكن باسـتقرائنا لنصـوص القـانون المـدني المتعلـق      

بالوكالــة نستشــف أن حــق عــزل الوكيــل يعــد مــن ضــمانات الموكــل؛ كمــا ســبق و أن أشــرنا إليــه في أســباب 
الوكيل في كل وقـت حـتى لـو وجـد اتفـاق مخـالف و هـذا انقضاء الوكالة التجارية، فيجوز للموكل أن يعزل 

يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالـة أو يقيـدها و لـو وجـد " م على أنه .ق 587ما جاء في المادة 
كذلك أنه باعتبار أن الوكالة التجارية هي من الأعمال التجارية و يكون الوكيل ..." اتفاق يخالف ذلك 

فإنه إذا تعدد الوكلاء المكلفين بتنفيذ العمل الموكل به . لأعمال الوكالة التجارية فيها تاجرا بسبب ممارسته
م يعتبرون متضامنين في مواجهة الموكل   .فإ

                                   
                                                                                                                                                         :آثار الوكالة التجارية فيما بين المتعاقدين في مواجهة الغير: المطلب الثاني

ا بين المتقاعدين في مواجهة الغـير علاقـات عقديـة بـين الموكـل     تتضمن آثار عقد الوكالة التجارية فيم      
م و الـتي تـنص علـى مـا .مـن ق 585و الغير و بين الغير و الوكيل و هذا ما يستشف صراحة مـن المـادة 
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الخاصـة بالنيابــة في علاقـات الموكــل والوكيـل بــالغير الــذي  77إلى المــادة  74تطبــق المـواد مــن المـادة :  يلـي
.                                                                 فهذه المادة بدورها أحالتنا إلى القواعد العامة المتعلقة بالنيابة.  ع الوكيليتعامل م

الفـرع الأول علاقـة الموكـل : لذا لابد من بيـان علاقـة كـل مـن الوكيـل و الموكـل بـالغير، وسـنعالجه في فـرعين
 .الثاني علاقة الوكيل بالغيربالغير، والفرع 
:                                                                                                                            علاقة الموكل بالغير:  الفرع الأول

ــهم ف.مــن ق74 طبقــا لــنص المــادة        فــلا يتجــاوز هــذه . إنــه علــى الوكيــل أن يعامــل في حــدود وكالت
الحــدود؛  حــتى ينصــرف آثــار التصــرف الــذي يعقــده مــع الغــير إلى شــخص الموكــل؛ ومــن ثم جــاز للغــير أن 

           .                                                                      69(يطلب من الوكيل أن يثبت وكالته ويبين حدوده
فإذا لم يجاوز الوكيل حدود وكالته، ترتب على تعاقد الوكيل باسم الموكل قيام علاقة مباشرة بين الموكل  و 
الغير الذي تعامل معه الوكيل؛ وتختفي شخصية هذا الأخير فيما بينهما ويترتب على ذلك أن للموكل أن 

في ذمـة الغـير؛ . لالتزامات الناشئة من هذا التعاقـديرجع مباشرة على الغير الذي تعاقد معه الوكيل بجميع ا
وكذلك لهذا الأخير أن يرجع مباشرة على الموكل بجميع الحقوق التي نشأت له من هذا التعاقد؛ فيكتسب 

ـا مباشـرة دون . الموكل الحقوق التي تولدت له من هذا العقد الذي أبرمه الوكيـل مـع الغـير ويطالـب الغـير 
.                              70سب الغير الحقوق التي تولدت له من هذا التعاقد دون وساطة الوكيل كذلكوساطة الوكيل، ويكت

ويشـترط لتحقيـق هــذه الآثـار أن يعلــم الوكيـل وقــت التعاقـد مـع الغــير أنـه تعاقــد بصـفته وكيــل عـن الموكــل،  
الغـير يعلـم وقـت التعاقـد بوجـود النيابـة فإن لم يعلم عن صـفته انصـرفت آثـار العقـد في ذمتـه؛ إلا إذا كـان 

و تجــدر  71.)م.ق 75المــادة (فترجــع الحقــوق إلى الأصــيل و كــل ذلــك مــا لم يــنص القــانون علــى خلافــه 
الإشارة إلى أن الموكل لا يكون مسؤولا عن الخطأ الذي ارتكبه و كيلـه فـإذا ارتكـب هـذا الأخـير و مخالفـة 

ؤولا إلا إذا كـــان القـــانون يـــنص علـــى مســـؤوليته و هـــو أيضـــا يعاقـــب عليهـــا بالغرامـــة لم يكـــن الموكـــل مســـ
بالإضافة إلى مسؤولية الوكيل و إذا جاوز الوكيل حدود وكالتـه في التعاقـد مـع الغـير حسـن النيـة فـإن علـى 
هــذا الأخــير أن يرجــع بتعــويض علــى الوكيــل دون الموكــل و إذا كــان الوكيــل مفوضــا في بيعــه    و تســليمه 

سليمه اختلسه كان مسؤولا قبل المشتري عن هذا الاختلاس أما الموكل فيكون مسؤولا فباعه و بدلا من ت
أيضا عن عدم تسليم المبيع للمشتري و لكن لا بموجب مسؤولية تثبت في جانبـه عـن خطـأ الوكيـل و إنمـا 

  .شتريبموجب البيع الذي عقده الوكيل باسمه فانصرف أثره إليه إذا أصبح ملتزما بتسليم المبيع إلى الم
ومع ذلك يكون الموكل مسؤولا نحو الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعـد المسـؤولية التقصـيرية و كـذلك 

ا    .في حدود و قواعد الوكالة ذا
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أمـا في حــدود قواعــد مســؤولية التقصــيرية فــإن الموكــل يكــون مســؤولا عــن خطــأ الوكيــل إذا ارتكــب هــو     
ـــل لـــيس إلا تنفيـــذا خطـــأ جـــر إلى  خطـــا الوكيـــل كـــان أهمـــل في ر  ـــذي ارتكبـــه الوكي قابتـــه أو كـــان خطـــأ ال

لتعليمات تلقاها منه و يكون الموكل عندئذ مسؤولا عن خطأ شخصي لا عن خطأ الوكيل كذلك يكـون 
الموكل مسؤولا عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسؤولية تقصيرية إذا كان الوكيل مرتبطا به ارتبـاط التـابع 

  .72الة يكون الموكل مسؤولا عن خطأ الوكيل مسؤولية المتبوع من التابعبالمتبوع ففي هذه الح
  : علاقة الوكيل بالغير: الفرع الثاني

تبــدأ هــذه العلاقــة مــن وقــت تفــاوض و المســاومة و تمــام الإجــراءات اللازمــة لإبــرام الصــفقة و لحــين      
  .73تعاقدالتوقيع على العقد و به تنتهي هذه العلاقة لتبدأ علاقة الموكل بالم

التصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير يقـوم علـى إرادتـه  هـو لا علـى إرادة الموكـل و يترتـب علـى ذلـك أن 
الوكيل يجب أن يكون أهلا لأن تصدر منه إرادة فيجب أن يكون مميـز أن كـان لا يشـترط أن يكـون أهـلا 

ا ينصـرف إلى الأصـيل و مـن ثم يتصرف الذي يعقده مع الغير لأن أثر هذا التصرف لا ينصـرف إليـه و إنمـ
يجب أن  يكون هذا الأخير هو الذي يتوفر في أهلية هذا التصـرف و لا يكفـي أن يكـون الوكيـل مميـزا بـل 

  74يجب أن تكون إرادته خالية من العيوب و لا كان العقد الذي يبرمه مع الغير قابلا للإبطال

عنــد إحالتـــه في . م.مـــن ق 585المشــرع في المــادة الــتي أغفلهـــا . م.ق 73وهــذا عمــلا بـــنص المــادة        
 74العلاقة بين الموكل و الوكيل بالغير الذي تعامل معه الوكيل على إحكام النيابة بحصر المـواد مـن المـادة 

  .فكان عليه أن يحصر ضمن هذه المواد 77إلى   المادة 
ة في شراء بضاعة مثلا عينها الموكل للوكيل فالعبرة تكون بإرادة الوكيل لا بإرادة الموكل فإذا كانت الوكال   

و كان في هذه البضاعة عيب خفـي فالعيـب الـذي يعتـد بـه هـو الإخفـاء علـى الوكيـل لا علـى الموكـل فلـو  
كـان الوكيـل يعلـم بالعيــب لم يجـز الرجـوع بضــمان العيـب الخفـي علــى البضـاعة حـتى لــو كـان الموكـل يعلــم 

هـو محـل الاعتبـار عنـد النظـر في أثـر العلـم بـبعض الظـروف بالعيب لأن شخص الوكيل لا شـخص الموكـل 
ا حتما   .الخاصة أو افتراض 

فالتصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير ينصرف أثره إلى الموكل طالما أن الوكيل قـد تصـرف باسـم الموكـل و 
طلا أو قابـل لفائدته فلا يكون الوكيل مسؤولا إلا إذا كان التصـرف الـذي عقـده مـع الغـير باسـم الموكـل بـا

للإبطـال و ذلـك مـا لم يثبـت بجانبـه خطـأ شخصـي فـإذا و في الغـير مبـالغ للوكيـل جـاز إبطـال هـذا الوفـاء 
بسبب إفـلاس الموكـل؛ و لا يكـون الوكيـل مسـؤولا؛ و لا ترفـع دعـوى الـبطلان أو الإبطـال علـى الوكيـل و 

 . 75إنما على الموكل
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كــب خطــأ يســتوجب مســؤوليته، فــإذا لم يرتكــب خطــأ لم ويكــون الوكيــل مســؤولا قبــل الغــير، إذا ارت     
يكــون  مســؤولا حــتى ولــو أصــاب الغــير ضــررا مــن تنفيــذ الوكالــة الوفــاء بســبب إفــلاس الموكــل، و لا يكــن 

  .الوكيل مسؤولا، و لا ترفع دعوى البطلان أو الإبطال على الوكيل و إنما على الموكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الثانيخلاصة المبحث 
  

و في ختام هذا المبحث المتضمن آثار الوكالة التجارية، يمكن القول بأن عقد الوكالة التجارية 
عقد ملزم للجانبين، يؤدي إلى نشأة التزامات متبادلة في ذمة الموكل و الوكيل؛ و بالمقابل يتمتع كل 

فيترتب في ذمة الوكيل التزاما  منهما بضمانات خاصة يقررها القانون تأمينا لحقوقهم في مواجهة الآخر،
بكسب العملاء و التعامل معهم بحسن الأخلاق و عرض البضاعة بأفضل شكل يتناسب مع التعامل 
ا و يرتب أيضا في ذمة الموكل التزاما بتنفيذ  التجاري لمصلحة الموكل و غيرها من الأعمال التي يقوم 

  .الوكالة بحسن نية، كدفع الأجرة مثلا
 

كل إخلال بالالتزام يؤدي إلى حق كل طرف بفسخ العقد مع التعويض إن كان له   و عليه فإن
  .مقتضى، و في جميع الأحوال يجب أن ينفذ كل طرف منهما الوكالة بحسن نية

 
ا تنصرف أيضا إلى الغير فجميع العقود  و كما تنصرف آثار الوكالة فيما بين المتعاقدين؛ فإ

سم الموكل تسري في حق هذا الأخير سواء بالنفع أو الضرر إذا كانت التي يعقدها الوكيل مع الغير با
حاصلة ضمن حدود السلطة المعطاة له و لا يترتب على الوكيل مبدئيا أي التزام تجاه الغير من جراء هذا 
 التعاقد الواقع في حدود الوكالة؛ و هو لا يكون مسؤولا إلا إذا تجاوز هذه الحدود، و يلتزم الموكل بتنفيذ
العقد المبرم بواسطة الوكيل اتجاه الغير و لو تجاوز هذا الأخير حدود الوكالة إذا وافق على أعمال الوكيل 

  .أو كانت هذه الأعمال مفيدة له
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الخـــاتــمــة
  
 :تبين لي من خلال دراستي لموضوع الوكالة التجارية ما يلي  
بالنسبة للتاجر، التجارة، و النشاط الاقتصادي، و تتمثل هذه أن للوكالة التجارية فائدة كبيرة    

بالنسبة لتاجر من خلال تخفيف العبء الذي يقع على عاتقه و الذي تؤرقه مشكلة ممارسة : الفائدة
ذا  الأعمال التجارية لوحده، و كذا ربح الوقت من خلال ممارسة عدة أعمال تجارية في وقت وجيز؛ و 

  .أرباح تكسبه الاستمرارية في العمليكون التاجر قد حقق 
    

ذه الأخيرة تزدهر التجارة، و      أما فيما يخص التجارة التي تحتاج في استمرارها وكالة تجارية؛ فإنه 
ذلك من خلال الزيادة في تنوع المنتوجات و تسويقها على نطاق واسع، فيترتب عن ذلك احتلال مجال 

  .الات الأخرىالتجارة المراتب الأولى عن بقية 
و فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الذي يقوم في مجموعة على ترقب المستقبل، فصاحب المشروع 
الاقتصادي هو الشخص الذي يأمل أن يحقق إنتاجا في المستقبل، فإنه لا يتحقق هذا الإنتاج بغير وجود 

تمع أيضاوكالة تجارية، فإذا لجأ هذا الشخص إليها فإن ذلك يحقق نشاط الحياة    .الاقتصادية في ا
    

و حتى تثبت الوكالة التجارية وجودها بمنح تلك الفائدة، لابد أن تتوفر على شروط انعقاد و      
صحة كل من طرفيها، فيترتب عن ذلك آثار قانونية تتمثل في تتمثل في الالتزامات الملقاة على عاتق كل 

تجارية من العقود الملزمة للجانبين، و يتمتع كل من طرفيها من الموكل و الوكيل، باعتبار أن الوكالة ال
  .بضمانات خاصة  تؤمن حقوقهم في مواجهة الآخر 

    
و على ضوء ما توصلنا إليه في دراستنا من استنتاجات، نضع جملة من النقائص التي تعتري النظام      

  :القانوني للوكالة التجارية
من الناحيتين الاقتصادية و القانونية، إلا أن المشرع على الرغم من بالرغم من أهمية الوكالة التجارية 

حداثة قانونه لم ينظم أحكام هذه الوكالات تنظيما محكما و بخاصة في مجال العلاقات الناشئة بين 
أطرافها، كعدم إدراج التزام الوكيل بعد المنافسة، فتختلف هذه الالتزامات بعد مخالفة لمبدأ تنفيذ العقود 

سن نية، و عدم النص أيضا بشكل صريح على ضمانات الموكل، و لم يقرر كذلك المشرع للوكيل بح
التجاري حق الامتياز سوى الحق في الحبس و تضامن الموكلين، دون أن يقرر له ذلك الحق كما فعل 



دم وجود بالنسبة للوكيل بالعمولة، فهذا يفسر على أنه هناك ثغرة تشريعية بحاجة إلى تدخل المشرع، فع
هذه الضمانات لا يشجع طرفا الوكالة التجارية على تقديم الائتمان إلى بعضهما و لو اقتضت الظروف 

  .ذلك
هذه النقائص نرجو أن تكون محل اعتبار المشرع، و نأمل منه الإسراع في تنظيم أحكام الوكالة 

ة، أو أن يضع لها قانون التجارية، إما أن يخلق نصوص تتضمن تنظيم شامل لإحكام الوكالة التجاري
  .مستقل نظرا لأهميتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قــائـمة المـراجــع                              
  :المجلات القضائية

لة القضائية، للمحكمة العليا؛ العدد الثاني سنة   .1992ا
  :النصوص القانونية

 26المؤرخ في  59-75و المتمم للأمر رقم  ، المعدل2005فبراير  06مؤرخ في  02-05قانون رقم  -
 .والمتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 

المؤرخ في  58-75، المعدل و المتمم للأمر رقم 2007مايو سنة  13المؤرخ في  05-07قانون رقم  -
 .، و المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة  26

 .و المتمم، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -
  :الكتب الفقهية

 :الكتب باللغة العربية )1
 :المراجع العامة  ) أ

أحمد محرز؛ القانون التجاري الجزائري؛ الجزء الرابع، العقود التجارية، دار النهضة العربية للطباعة  -1
 . 1981-1980و النشر، بيروت، 

لأول، الطبعة الأولى؛ منشورات بحر المتوسط و إلياس ناصيف؛ الكامل في قانون التجارة؛ الجزء ا - 2
 .1981بيروت، -منشورات عويدات، باريس

عبد الرزاق أحمد السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد؛ الجزء السابع، الطبعة  - 3
لد الأول، منشو  رات الحلبي  الثالثة، العقود الواردة على العمل و المقاولة و الوكالة و الوديعة و الحراسة؛ ا

 .1998لبنان،  -الحقوقية؛ بيروت
لسنة  55عادل علي المقدادي؛ القانون التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة العماني رقم  - 4

 2007، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 1990
رية، العقود الشركات التجارية، الأوراق التجا( عزيز العكيلي؛ الوجيز في القانون التجاري - 5

 –الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ) التجارية
  2000الأردن،

عزيز العكيلي؛ الوسيط في الشرح القانون التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  - 6
 .2008عمان ،

التجاري الجزائري في مقدمة القانون التجاري نظرية الأعمال علي فتاك؛ مبسوط في القانون  - 7
 .2004التجارية، ابن خلدون للنشر و التوزيع، 



الجزائر ؛  –عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة؛ باب الوادي  - 8
2000. 

 :المراجع الخاصة 
الجزائري؛ الطبعة الثانية؛ دار الخلدونية للنشر و  بوعبد االله رمضان؛ أحكام عقد الوكالة في التشريع - 1

 .التوزيع؛ القبة الجزائر
 - سمير جميل حسين الفتلاوي؛ العقود التجارية الجزائرية؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ بن عكنون - 2

 .2001الجزائر؛
 .1998شربل طانيوس صابر؛ عقد الوكالة في التشريع و الفقه و الاجتهاد؛ بيروت لبنان؛  - 3
؛ دار هومة )دراسة فقهية ، قانونية؛ و قضائية مقارنة( سين بن شيخ آث ملويا؛ عقد الوكالة لح - 4

 .2013للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر، 
لسنة  17مصطفى كمال طه؛ العقود التجارية و عمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم  - 5

 .2002صر،م-؛ دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية1999
 2013؛ دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ) في ضوء الفقه و القضاء( منير قزمان؛ الوكالة التجارية  - 6

. 
 
 :الكتب باللغة الأجنبية )2

Français collart Dutilleul, Philippe Delebecque, Contrats civils et 
commerciaux, 5eme édition, Dalleoz, 2001 . 
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